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 حقيقة دليل الإجماع ورد شبهات المعاصرين حوله. 

 

 حقيقة دليل الإجماع ورد شُبُهات المعاصرين حوله 
 علي بن أحمد بن محمد الراشدي الدكتور 

 جامعة الباحة /والآداب بالمخواةبكلية العلوم  /، بقسم الدراسات الإسلاميةأستاذ أصول الفقه المشارك
  

 ملخص البحث
الحمد لله رب العالمين وصـــــلس م وســـــلم علس  بيلا ومدب وأله وصـــــببه  جمعين، ومن يبعهم دحنـــــاب د: يوم الدين،  ما  عد  

، وخاتمة. ويهدف ينمببثتمهيد، و ، في مقدمة، و حقيقة دليل الإجماع ورد شـــــــبهات المعاصـــــــرين حولهفيأتي هذا الببث  علواب   
بجمع  ،  ســــــتقراحل التبليللوقد ايبعت الملهج الارد شــــــبهات المعاصــــــرين حوله، ، و لأصــــــوليينعلد االإجماع حقيقة دليل  د:  ياب 

ــهل  يا ا والرد عليها ــوليين لينــــ ــرين، وبليلها ويرييبها بت علاوين الأصــــ ــبه المعاصــــ ب الإجماع  ، وكاب من  هم  تاحجه   ياب  شــــ
ــرعل عملل يوار ته الأمة ــبه المثارو حوله ف يفهم  ، و ب الدليل شـ ــياقه، ود ا  يت دعاب جديدو  دعو  شـ ــوليين علس سـ كلام الأصـ

ومن  هم يوصـــــــيايه  يتبع شـــــــبهات المعاصـــــــرين حوش  صـــــــوش الفقه، خاصـــــــة الشـــــــبهات ال  ي ي  عليها   .يفعيل دليل الإجماع
ط المصــــتلبات  انحرافات يؤدي د: يغيير القواعد الأصــــولية المتعارف عليها علد الأصــــوليين. ودراســــة جهود الأصــــوليين في  ــــب

 الأصولية ومعرفة مقاصدهم فيها، فهذا من  عظم  سباب رد الشبهات.

 كلمات مفتاحية   صوش الفقه / الأدلة / الاحتكام للأغلبية / الإجماع / شبهات المعاصرين.
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 المقدمة 
ومن يبعهم دحناب د: يوم الدين،  ما  عد    جمعين  لحمد لله رب العالمين وصلس م وسلم علس  بيلا ومد وأله وصببها       

ــورو الحجر  وحفظ  الدين  9]أية   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ چ   فقد وعد م يعا: بحفظ ديله فقاش  ، ســـــ

، سـورو الرعد ، 17]الآية  چې       ى  ى  ئا  ئائە  چ  بياب الحق والأمر  ه، و بياب الباطل واللهل عله، قاش يعا: 

، سورو  7،  6]أية    چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ    وقاش  
ا ال ع ل م  م ن  ك ل   خ ل فٍ ع د ول ه ب ي ـلـ ف وب  ع ل ه  ب  ر يف  ال غ ال ين ب و ا  ت ب اش  ال م ب ت ل ين ب  صـــــلس م عليه وســـــلم  )    م  الفابة   وقاش  ل  ه ذ 

تَ  و يل  الْ  اه ل ين( ب ه  عن الأدلة الشـــرعية من   واب العلم ال  اعتل لا العلماة، خاصـــة في رد الشـــبهات  . و (1)و  ــ  لهذا كاب دفع الشـ
ــبه ال   ــلم، ولايزاش دليل الإجماع بحاجة د: رد الشـ ــلس م عليه وسـ ــوله صـ ــلة رسـ حوله  ها ثار المثارو حوش كتاب م عز وجل وسـ

ــواة ديراد  عض مقولات الع،  عض المعاصــــرين ــا قين وفهمها علس غير وجه الحق،  و كلتشــــكيت في حقيقته في ـب ت ل  ســ لماة النــ
ف يفقهوا مرادهم في كما  في يدويله،   همفي جدو  جهود كلكلية  و    مَّل  معاني جديدو ف يقصــــــــــــدها علماة الأمة،  و كلتزهيد 

  بته وتَصيله، و مام هذا الواقع جاة هذا الببث  علواب   
 .  (حقيقة دليل الإجماع ورد شبهات المعاصرين حوله)                                      

 أهمية الموضوع:
حفظه لمعاني الكتاب والنـلة، و بات  حكامهما، ونلع الاجتهاد والالاف في المنـألة الإجماعية      همية الإجماع من حيث   ولًا 

 فهو قتعل الدلالة، ولا نكن  نخه، ولا اللنخ  ه.
 .رد الشبه عن الأدلة الشرعية واج  علس  هل العلم  لئلا يلتبس الحق كلباطلا    ب ثا يً 

 (2).ثالثاً    ب دفع الشبه عن الحق من  سباب يقين القل   ه
 

 

. وصببه الإمام  حمد  ن حلبل، شرف  9423، رقم 247/ 16( رواه البزار في منلده، من حديث عبد م  ن عمرو ر ل م علهما 1) 
 . 29 صباب الحديث، للختي  البغدادي، ص  

 (. 441/ 2للصالحل )( سبل الهد  والرشاد في سيرو خير العباد،  2) 
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 مشكلة الدراسة:
 ؟شبهاتهذه ال؟ وكيف  رد علس دليل الإجماعوش   عض المعاصرين حها  ثير ال  ي  شبهاتلك  المرادما حقيقة دليل الإجماع؟ وما  

 ويتفرع عن هذا النؤاش الرحيس الأسئلة الفرعية التالية 
   ما حقيقة دليل الإجماع؟1س
   ما معل الشبهات؟ وكيف  رد عليها؟2س
   ما شبهات المعاصرين حوش معل الإجماع؟3س
   ما شبهات المعاصرين حوش منتلد الإجماع؟4س
 اع؟  ما شبهات المعاصرين حوش الاستدلاش كلإجم5س

 أهداف الدراسة:
  ولًا   ياب حقيقة دليل الإجماع.

 ثا يًا   ياب الشبهات وكيفية الرد عليها.
 ثالثاً  الرد علس الشبهات المثارو حوش معل الإجماع.

 را عًا  الرد علس الشبهات المثارو حوش منتلد الإجماع.
 كلإجماع.خامنًا  الرد علس الشبهات المثارو حوش الاستدلاش  

 أسباب اختيار الموضوع:       
كثرو دثارو الشــــبهه في هذا العصــــر حوش دليل الإجماع و شــــرها  وســــاحل متلوعة دما  تأويل ودما عمدًا  قصــــد يبديل  حكام      ولًا 

 الدين.
  درو الدراسات ال  اعتلت  رد هذه الشبهات فكاب الواج  الإسهام في هذا المجاش.  ا ثا يً 

 ا  وصف الشبهة.فكاب ما خالفه حقيقً   ،علس  صل شرعل عظيمديراداتهم كا ت اخ ت اسم الشبهة  لأب  ثالثاً  
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 الدراسات السابقة : 
ات المعاصــرين حوش دليل الإجماع والرد عليها وجدت ما  عد الببث والتبري عن الدراســات ال  يلاولت مو ــوع شــبه       
 يلل 

ــ  1          ـــــــــــــــ دراسـة  صـولية  قدية، وهل رسـالة ماجنـتير في الْامعة الإسـلامية    -شـبهات المنـتشـرقين المتعلقة كلأدلة الشـرعيةـــــــــــــ
ة فصـوش  الأوش في  شـأو ه،  عدها الباحث  الحنـن شـعي ، وقد قنـم الباحث دراسـته د: تمهيد و لا 1439كلمديلة الملورو، 

ــبه المتعلقة كلأدلة المختلف  ــبه المتعلقة كلأدلة المتفق عليها، والثالث  في الشـــ ــتشـــــراب، والثاني في الشـــ علم الأصـــــوش واريخ الاســـ
 فيها.

والفرب   وقد يلاوش شــبه الاســتشــراب المتعلقة كلإجماع في الفصــل الثاني بت المببث الثالث، ونيلت في ا ل عشــر متلبًا،       
  ين هذه الدراسة وما قمت  ه  ب الباحث الكريم درس شبه المنتشرقين، و ين  ب شبههم يعتمد علس  مرين 

 الأوش   ظرو الاستشراب د: دليل الإجماع علس   ه دليل سفنتل، وهم لذا يخالفوب علماة الإسلام في  صل الدليل.       
 الثاني  اعتمادهم في الكتا ة عن الإجماع علس الاع ا ات الواردو علس الإجماع.       

ولذا يظهر  ب دراســته يتعلق  شــبه من ف يعرف حقيقة الأدلة الشــرعية، فاللقا  معهم في  صــل الدليل،  يلما الذي اعتليت في 
ا في يقرير يلت الشـــــبه علس  دلة شـــــرعية، فبيلت من دراســـــ   كلام المختصـــــين في  صـــــوش الفقه في هذا العصـــــر، حيث اعتمدو 

 خلاش هذا الببث  تلاب قولهم واستدلالهم.
شركة فؤاد البعيلو  ــــــــــــــــــــــــــــــ سؤاش الإجماع الأصولإ، من  جل يفعيل راشد لدليل الإجماع في العصر الراهن، بحث متبوع، 2       

 م.2013-ه1434ط.  و:  للتجليد،  يروت، 

الببــث ومــا قمــت  ــه  ب المؤلف  لــاه علس  قض مفهوم الإجمــاع المتواير علــد العلمــاة، وجعــل مفهوم  والفرب  ين هــذا           
الإجماع موجوداً من زمن اللبي صـلس م عليه وسـلم و  ه  هله هم  هل الحل والعقد، وليس العلماة المجتهدين، ومن هلا يظهر  ب 

 من  يا ا والرد عليها.عمله في هذا الكتاب يعد من الشبه المعاصرو ال  لا د 
 علس الشبكة.  ملاقشة الشبهات حوش حجية الإجماع، لر ا  حمد النباعل، وهو بحث ملشور في موقع الألوكةــ  3       

ــلين  الأوش عن يعريف الإجماع وحجيته و ركا ه،           ــفبة، وقد جعله في فصـــــ وهو بحث موجز يقع في  لاث وعشـــــــرين صـــــ
ــل الثاني عن  ــبهة الأو: وهل    و دلته، والفصـ ــتثلاة الشـ ــفبات فقط، وكسـ ــبه المثارو علس الإجماع في ســـت صـ ــوير  عدم)الشـ   يصـ

جميع الشبه التنع ال  نيكرها هل في حقيقتها اع ا ات علس دليل الإجماع يلاقشها علماة الأصوش  من  ( فإب الإجماع ا عقاد



424 

   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 465 –  420(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 حقيقة دليل الإجماع ورد شبهات المعاصرين حوله. 

 

  الإمام   قوش الاســتدلاش، و النــكويس  الإجماع  حجية عدم  دقرارهم بأصــل الدليل، ولينــت شــبهًا علس  صــل دليل الإجماع، مثل
  العوام  لمخــالفــة  كلإجمــاع  خــذ الأ  عــدمو ،  مثلهم  مجتهــد من    للمجتهــدين  خلاف  وجود، و كــانيب  فهو  الإجمــاع  ادعس  من"     حمــد 
 .التواير عدد المجمعين  لوغ   عدم الاع اضو ،  والنلة للكتاب  الإجماع  معار ة، و الإجماع  قبل  المخالفة  وجود الاع اضو ،  لذلت

ــــــــــ ملاقشة الاستدلاش كلإجماع، دراسة تَصيلية يتبيقية، فهد ومد الندحاب، طبع شركة العبيكاب للتباعة والتشر،  4          ــــــ
 م.1993-ه1414الرياض، ط.  و:، 

- ه 1420ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قواد  الاســتدلاش كلإجماع، ســعد ،صــر الشــثري، دار المنــلم لللشــر والتوزيع، الرياض، ط.  و:،  5         
 م.1999
ــهم  ا            ــوليين   فنـــ ــات  ين الأصـــ ــات ،قشـــــت القواد  والاع ا ـــ ــة الثالثة من حيث دب هذه الدراســـ وما قيل في الدراســـ

ــود مله د تاش  ــاحل الفقه، وديراد الاع اض ورده، ولا يكوب المقصــ ــتدلاش  دليل الإجماع علس منــ ــود مله يوجيه الاســ يكوب المقصــ
 المتوارث علد علماة الأصوش.   دليل الإجماع نيايه،  و بريف مفهومه

 منهج البحث : 
 سلكت في هذا الببث الملهج التالإ          
 ، ونيلت بجمع الشبه ال   ثارها  عض المعاصرين حوش دليل الإجماع.(3)راحلستق  ايباع الملهج الا ولًا          

الذي يعل  علاقات الأجزاة فيما  يلها وعلاقتها كلمو ــــــــــــــوع الكلل  ونيلت  تبليل يلت الشــــــــــــــبه   (4)ثم الملهج التبليلل         
  و عها بت ما يلاسبها من مباحث الإجماع، ثم يقرير الشبهة من كلامهم  فينهل لذا فهم الشبهة والرد عليها. ويصليفها

 في دجراةات الببث و دوايه ايبعت ما يلل ا   ثا يً        
 الرجوع د: المصادر الأصلية في كل علم ، ومو وع بحنبه.. 1
 عزو الآيات الكرنة  ذكر اسم النورو ورقم الآية ، مع كتا تها كلرسم العثماني. .2

 

( يعرف الملهج الاستقراحل بأ ه  حصر كافة الْزحيات والوقاحع، وفبصها ودراسة ظواهرها، ثم دعتاة حكم عام  صددها. ا ظر  كتا ة الببث  3) 
 ( 64العلمل صياغة جديدو، عبدالوهاب   وسليماب، )ص  

   بجديات الببث في العلوم الشرعية، فريد الأ صاري،  107ين فرحاب، ص( ا ظر حوش الملهج التبليلل  قراةو في  سالي  الببث العلمل، حن 4) 
 . 119ص
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ــبيبين  و في  حدهما اكتفيت   .3 ــادره، مع نيكر  ذلتعزو الأحاديث فإب كا ت في الصــــ ، ودب كاب في غيرهما عزويه د: مصــــ
 ليه.حكم  هل العلم ع

 ال جمة الموجزو للأعلام غير المشهورين. .4 
  تاج د:  بط . الالتزام  علامات ال قيم ، و بط ما .5 
 التعريف كلمصتلبات العلمية ، والكلمات الغريبة . .6 
  تاج د: يعريف .  التعريف الموجز كلأماكن والبلداب ، وكل ما .7 

 ومببثين وخاتمة، وهل كما يلل د: تمهيد   ثببقنمت ال جا ة عن هذه الأسئلة فقد وللإ
 خطة البحث : 

 وتمهيد ومببثاب   مقدمة     
 التمهيد  في  ياب معل الشبهات، وحقيقة عملها، وكيفية الرد عليها، وحكمه. وفيه  لا ة متال  

  شبهات المعاصرين، وفيه فرعاب   المتل  الأوش  المراد   
 الفرع الأوش  يعريف الشبهات لغة واصتلاحًا.       
 الفرع الثاني  المراد  شبهات المعاصرين في هذا الببث.       

 المتل  الثاني  حقيقة عملها، وكيفية الرد عليها، وحكمه، وفيه فرعاب    
 الفرع الأوش  حقيقة عمل الشبهة.       
 ة.الفرع الثاني  كيفية الرد علس الشبه       

 المتل  الثالث   ياب حكم رد الشبهة عن الأدلة الشرعية، وفيه فرعاب    
 الفرع الأوش  في المحكوم  ه، وهو رد الشبهة عن الأدلة الشرعية.          
 الفرع الثاني  المحكوم عليه، وهو من يج  عليه رد الشبهة.           

 ب المببث الأوش    ياب حقيقة دليل الإجماع، وفيه متلبا
 المتل  الأوش  يعريف الإجماع لغة واصتلاحًا.   
 المتل  الثاني   ياب حقيقة دليل الإجماع.   

 المببث الثاني   شبهات المعاصرين حوش دليل الإجماع، والرد عليها،  وفيه  لا ة متال  
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 المتل  الأوش شبهاتهم حوش معل الإجماع، والرد عليها.   
 وش منتلد الإجماع، والرد عليها.المتل  الثاني  شبهاتهم ح   
 المتل  الثالث  شبهاتهم حوش الاستدلاش كلإجماع، والرد عليها.    

 .الااتمة
 وفيها  هم اللتاحج والتوصيات.   

 وصلس م وسلم علس  بيلا ومد وأله وصببه  جمعين والتا عين لهم دحناب د: يوم الدين.
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 معنى الشبهات، وحقيقة عملها، وكيفية الرد عليها. التمهيد: في بيان 
 بشبهات المعاصرين.  المطلب الأول: بيان معنى الشبهات، والمراد 

 الفرع الأول: تعريف الشبهات لغة واصطلاحًا:
ا  ه  قاش ا ن فارس    جمع شــبهة،  الشبببهات لغةً  دا ي د شل ع ل س ي شــ  لا و اح  ين  و ال ب اة  و اله  اة    صــ  اك ل ه  ل و ،ً الشــ   ة  و ي شــ  ل  فًا.   الشــَّ   ( 5) و و صــ 

 ت ما  لات  وقاش ا ن ملظور  )
ات  الم  ت شــال 

ك لات  والم  شــ 
ت ب هات  من الأ مور الم  شــ 

ب ل ةً وي ـب ين    م د   ر وً    فتلة. ولهذا قيل عن الوالم بَّه  م ق  ،  ي شــ 
  ا قضاحها. ي لا يتبين اللاس ختأهم فيها دلا  عد  

ت ب هةا وم ش ب  ه ةا  ،والشلب هة  الالتباس   ب ه   عض ها  عضً   و  مورا م ش   .ام ش ك ل ة ي ش 
ت به  غيره  (6)(.وش بَّه  عليه خ لَّط  عليه الأ م ر  حتى اش 

ــتتيع التمييز فيها، و  ــاكلًا، و  ه ليس كل  حد ينـــ ا ويشـــ ــً ــبهة  ب فيها التباســـ يظهر فيما يلل وجود ويظهر من المعل اللغوي للشـــ
 هذا المعل في التعريف الاصتلاحل للشبهة.

 الشبهة اصطلاحًا:
ــوليين        ــد لذايه ود ا تتي نيكرها يبعًا، ولهذا لا يكاد يد لها يعريفًا علد الأصـ ــبهات لينـــت علمًا يقصـ ا في   (7)الشـ ــً دلا عر ـ

  ختئه في الاستدلاش  ه.  سياب الرد علس دليل المخالف، وقد ينموب دليله  شبهة دشارو د:
 (8)قيام الدليل مع تخلف المدلوش لما ع. بأ ا   لشبهةل ومن نيلت يعريفهم

 (9).هل الدليل الذي يشبه الحق وليس بحق  الشبهةوقيل   
 

 . 243/ 3( مقاييس اللغة، لا ن فارس، ا ظر  مادو  )شبه(، 5) 
 (. 2189/ 4( لناب العرب، لا ن ملظور، ا ظر  مادو  )شبه(، )6) 
في كتاب اللكا  وكتاب الحدود والْلايات من كب درة  ( و ما الفقهاة فقد اعتلوا  بياب الشبهات في   واب اقتضت الحديث علها كما  7) 

الحدود  تلت الشبهات  فإب الشارع الحكيم لا يتشوف د: دقامة الحدود علس اللاس  ل شرعها  من شروط يضيق فرص دقامتها، ثم  رشد د:  
(   داية المحتاج، لا ن قا ل  369/  3ل ) (  شر  الزرقاني علس مختصر خلي178درحها كلشبه. ا ظر مثلًا  الدر المختار، للبصكفل )ص  

 (.  587/ 3(  الممتع في شر  المقلع، للتلوخل )26/ 3شهبة )
 (. 270/ 1(  فصوش البداحع في  صوش الشراحع ) 291/ 2( التلويح علس التو يح، للتفتازاني )8) 
 (. 121/ 2( حاشية التو يح والتصبيح لمشكلات كتاب التلقيح، لا ن عاشور )9) 
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 (10).الشبهة ما تخيل  ه المذه  في صورو الحقيقة، وليس كذلتقيل   و 
والظاهر من التعريفات النـــــــــــا قة   ه ليس  يلها اختلاف في الحقيقة، ود ا الاختلاف فيها بحنـــــــــــ   ظر العاف لمتعلقات         

 الشبهة، وهل الدليل والمدلوش ووجه الاستدلاش.
ــتدش مختئًا  لأ ه ف يلتبه ل          ــتدلاش، حيث جعل المنــــــــــ لما ع ولهذا تخلف فالتعريف الأوش  ظر فيه المعر  ف د: جهة الاســــــــــ

 علده المدلوش.
 والتعريف الثاني  ظر فيه المعر  ف د: الدليل، فقاش  دب المنتدش ظله دليلًا وليس كذلت.         
 والتعريف الثالث  ظر فيه المعر  ف د: المدلوش وهو ما عبر عله كلمذه ، فظله في صورو الحقيقة، وليس كذلت.         

 
 شبهات المعاصرين في هذا البحث:الفرع الثاني: المراد ب

سـيكوب الحديث عن الشـبهات المثارو  ـد دليل الإجماع،  ا وقفت عليه، و شـروه في الكت   و المواقع الإلك و ية، ومن        
م عن  ،فلة القوش  ب  بين هلا   لا لا  تكلم عن الأشــــــــــخاص بأعيا م فضــــــــــلًا عن  ب  تكلم علس  ياتهم في كتاكتهم، ود ا الكلا

 المادو العلمية فبن .
وســـــواة  كاب  عض هذه الشـــــبه قد قيلت علد المتقدمين  و لا، فالعبرو  لشـــــرها في هذا العصـــــر، ودعادو صـــــياغتها، فهل         

 معاصرو من هذه الحيثية. وعليه فالمراد  شبهات المعاصرين في هذا الببث 
المقولات  و المدلولات ال  قالها  عض المعاصــــــــــرين، و لوها علس دليل ختأ  و اســــــــــتدلاش خاط ، وي ي  عليها انحراف         

 عمَّا قرره الأصوليوب في كب الإجماع، فيبتل معل الإجماع كلكلية، ولا يؤدي دوره من جهة كو ه دليلًا شرعيًا  قليًا.
 
 
 
 

  
 

 (. 339/ 1الوا ح في  صوش الفقه )( 10) 
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 شبهة، وكيفية الرد عليها، وحكمه.المطلب الثاني: حقيقة عمل ال
لمعرفة كيفية الرد علس الشــــــــــــبهات يج   ب  عرف حقيقة عمل الشــــــــــــبهة، وكيف يكوب تَ يرها، و ذلت نكن الرد عليها،         

 و يا ه في فرعين 
 الفرع الأول: حقيقة عمل الشبهة.

ــبهة نحتاج د:  ياب  مرين  الأوش   ياب علاقة      ــبهة   لمعرفة حقيقة عمل الشــــــــــــ الدليل كلمدلوش، والثاني   ياب الفرب  ين الشــــــــــــ
 والدليل.

 علاقة الدليل كلمدلوش 
 (11)مدلوش  و  تيجة  و الحكم.ما نكن التوصل  صبيح اللظر فيه د: الدليل       

ــارو د:  ب المعتبر التوصــــــل كلقوو لا كلفعل           ،  ي  ب يقتضــــــل وجود ود ا قالوا  ما نكن، وف يقولوا  ما يتوصــــــل، للإشــــ
   (12)المدلوش، دني لا مدلوش  لا دليل، ولا دليل  لا مدلوش،  ل )لا يتصور درك الدليل دوب درك المدلوش(.

، فأما الشـبهة فإ ا  يقود كل من صـح  ظره فيه د: العلم كلمدلوش، فإ ه  ا للعلم كلمدلوشلما كاب مقتضـيً فالدليل الصـبيح           
م  المدلوش،  ل دب الْويل نيه  د:   عد من نيلت حيث  فس  ب يكوب للشـبهة  صـل لا    - سـواة في الدليل  و الاسـتدلاش -وه 

ــل جهلًا  ي التزام للمدلوش، وعلل نيلت )بأ ــبهة لو كاب يقتضــــــــ ــاة. ونحن  علم  ب العاف ب اللظر في الشــــــــ  لزم اطراد هذا الاقتضــــــــ
ــقه د: الْهل ــبهات دنيا  ظر ف ينـ ــلم، و قوش   عمي لا يفيد (13).(بحقاحق الشـ ــتدلاله  عدم تَ يرها علس العاف غير منـ علس  ب اسـ

ا، وكلتـالإ يلتبس الحق كلبـاطـل   ـدًا وهـذا  ا واحـدً لكـاب المبتـل والمحق يقفـاب فيهـا موقف ـًالعـاف جهلًا  لأ ـه عـاف ولو ف يكن نيلـت  
 (14)واش.

 
 

 

(  التببير شر  التبرير، المرداوي  28(  اللمع في  صوش الفقه )ص  21(  المحصوش لا ن العربي )ص  276/ 3( ا ظر  يينير التبرير )11) 
(1 /197  .) 
 ( 7/  1) الفقه ( البرهاب في  صوش 12) 
 ( 127/  1( التلخيص في  صوش الفقه )13) 
 ( 339/ 1الفقه )  ( ا ظر  الوا ح في  صوش 14) 
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 الفرع الثاني: كيفية الرد على الشبهة.
 علم  ا ســبق  ب الاتأ في الشــبهة دما  ب يكوب  نــب  ختأ الدليل  و الاســتدلاش  و ختئهما معًا، وعليه فرد الشــبهة           

 دما  ب يكوب  بياب ختأ الدليل  و ختأ الاستدلاش  و ختئهما معًا، ونكن رسم نيلت في الاتوات التالية 
ــبهـة كمـا هل، ونيلـت كلتفرب          ــبهـة والـدليـل، ويظهر نيلـت من خلاش يبين العلاقـة  ين الـدليـل    ولًا  فهم الشــــــــــــ  ين الشــــــــــــ
 ومدلوله 
توهم  بوت ما  صــــــــبت للدلالة عليه لمشــــــــالتها الدليل في  عض فالشــــــــبهة   ما ما لزم من  بويه  بوت المدلوش، و فالدليل           

  (15).نيلت، وهل غير دالة علس  بويه في  فس الأمر
لالتباس، ونيلت  بياب ما في الشــبهة من التباس الحق كلباطل، فغال  من يصــدر عله د ا يقولها لما ير  فيها  ثا يًا  دزالة ا         

ــيخ الإســـــلام ا ن ييمية  ) ــبهة، فإب من الحق، يقوش شـــ ودب كاب نيلت الباطل لا يظهر لكثير من اللاس   ه كطل لما فيه من الشـــ
ــوكً ا لتاحفة يذب عله، ود ا يكوب كطلًا  ومذهبً ب قولًا الباطل المحض الذي يظهر  تلا ه لكل  حد لا يكو    لأب  (16)( بحق مشــــــ

العقوش بحاجة د: من يذكرها  ل هل  شد حاجة من العين الباصرو دنيا غفلت عن شلة فقد يلبه  كلمة  و دشارو، و ما العقوش 
    (17)د:  قا  وجداش، وقد يلتبه وقد لا يلتبه.  -غالبًا-فتبتاج 
ا  دظهار الفرب  ين ما يظله متوافقًا ســــــواةً  كاب في الأدلة  م في الاســــــتدلاش، وهو منــــــلت مهم في الرد علس الشــــــبه  ثالثً        

 (18)(.وما قرع اللاس  في د ف ع  الشلبـ ه ة  عن الح جة  د لا  دظهار  الف ر بيقوش ا ن عقيل  )
ــبه عاف متبقق في العلم        ــبه كلعالمين لا وبحقيقة العلم، ومن      (19).را عًا   ب يتو: الرد علس الشـ ولهذا  ،ط العقلاة رد الشـ

دني من شـروطهم هلا فالتبقيق في رد الشـبه د ا يكوب   سـم ملاهج النـلف كما  شـار دليها القرافي، وصـر  لا الشـاطبي  قوله  )

 

 ( 658/ 3( شر  مختصر الرو ة )15) 
 ( 170/  7( درة يعارض العقل واللقل )16) 
 ( 520/  1( ا ظر كلامًا نحو هذا لا ن عقيل في   الوا ح في  صوش الفقه ) 17) 
 ( 310/ 2( الوا ح في  صوش الفقه )18) 
 (. 107( ا ظر  الإفادات والإ شادات، للشاطبي )ص 19) 



  431 

   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 465 –  420(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 علي بن أحمد بن محمد الراشدي د. 

 

ا دا يلزم  ا علس التعبير عن مقصـــــــوده فيه، عارفً العلم، قادرً ا بأصـــــــوله وما يلبل عليه نيلت عارفً  في العاف بأي علم ايفق   ب يكوب 
 (20).(ا علس دفع الشبه الواردو عليه فيهعله، قاحمً 

 وسيأتي  ياب اختصاص العلماة المحققين  رد الشبه في المتل  التالإ.       
 
 

 المطلب الثالث: بيان حكم رد الشبهات عن الأدلة الشرعية.
   فرعاب ويلتظم في هذا المتل     

 الفرع الأول: في المحكوم به، وهو رد الشبهة عن الأدلة الشرعية.   
ــيــا تهــا من التبريف والتعتيــل والتبــديــل، ومن نيلــت رد          ــرعيــة وصــــــــــــ لاخلاف  ين العلمــاة في وجوب حفظ الأدلــة الشــــــــــــ

ــبهـات علهـا، وهـذا الوجوب من فروض الكفـايـة، ال  يتجـه فيهـا التلـ  د: ديجـاد الفعـل   ، فهو  (21)وليس د: فـاعـل  عيلـهالشــــــــــــ
فالمصالح الشرعية لضبط  ، يقوش القرافي وهو يبين فرض الكفاية  )(22)واج  علس الأمة، دنيا قام  ه من يكفل سقط عن الباقين

  ...ودرة الشـبهات علهم  ... صـوش الدين، وفروعه، والكتاب والنـلة، و  واع المدارك والأدلة، و ب يوصـلها كل قرب د: من  عده
 (23).(د: غير نيلت  ا هو من هذا اللوع

 وعلس هذا فبكم رد الش ب ه  عن الأدلة الشرعية واج  كفاحل، وفي الفرع التالإ سلبين من الذي يج  عليه رد الشبهات.       
 

 

 ( 140/ 1( الموافقات )20) 
( فرض العين  دنيا طل  الفعل الواج  في كل واحد بخصوصه. وفرض الكفاية  دنيا كاب المقصود من الوجوب د ا هو ديقاع الفعل مع قتع 21) 

اللظر عن الفاعل. وسمس  ذلت لأب فعل البعض فيه يكفل في سقوط الإثم عن الباقين. والفرب  يلهما  ب العيل ما يكررت مصلبته  تكريره  
لامس، وفرض الكفاية مالا يتكرر مصلبته  تكريره كإ قاني الغريق. القواعد والفواحد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ط  كالصلوات ا

 (  186النلة المحمدية )ص  
 . 398( دجماعات الأصوليين، جمعًا ودراسة، مصتفس  وعقيل، ص22) 
 (. 1460/ 3( ا ظر   فاحس الأصوش في شر  المحصوش، للقرافي )23) 
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 الفرع الثاني: المحكوم عليه، وهو من يجب عليه رد الشبهة.     
ــبهة، وكيفية الرد عليها، وظهر من خلاش نيلت البياب          ــبق  ياب حقيقة الشــــ الحكم علس الشــــــلة فرع عن يصــــــوره، وقد ســــ

اللاس، ولهذا عنــــــر كشــــــفها، شــــــدو التباس الحق كلباطل في الشــــــبهة، ولولا نيلت ف يخ  ف  كطلها علس  عض العلماة،  ل ه  عامة  
 ما الشـــــــــبهة فـــــــــــــــــــــــتكوب لتبقيق الا تلاة، ليدفع الشـــــــــبهة كلحجة، كلاســـــــــتدلاش  تريق مو ـــــــــوع للبق يقوش النـــــــــمرقلدي  )

  (24)(.والصواب
ې  ى           ى  ئا   چومثل هذا التكليف لا يتوجه د: عامة اللاس، ود ا د: الااصـــــــة  لعموم قوله يعا:          

ئو  ئو  ئۇ         ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ئائە   ئە  

  .  122]سورو التو ة، أية     چی
ب هة  و بت الحق في (25)و كثر الأصــوليين يعدوب من ف يكن عارفاً  رد الشــبهة الواردو علس الأدلة مقلدًا.        فإنيا عرف رد الشــ 

الشــــبهات حيلئذ فرض كفاية عليه وعلس  مثاله و ما غيرهم فلا يجوز لهم التعرض  دفع  فنــــه دفاو ــــته الأحمة ومراجعتهم  فإب )
 (26)(.لا يقدر علس دزالته فيكوب قد ينب  د: هلاكهما لأ ه ردا  عف عن رد يلت الشبهة فيتعلق  لفنه ملها    لذلت

 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 544/ 1( ميزاب الأصوش في  تاحج العقوش، للنمرقلدي )24) 

 ( 324(  صوش الفقه الذي لا ينع الفقيه جهله )ص  25) 

 ( 232/ 13( الذخيرو للقرافي )26) 
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 المبحث الأول: بيان حقيقة دليل الإجماع
 اواصطلاحً  : تعبريف الإجمباع لغةولالمطلب الأ

 تعريفه في اللغة : :أولً 
ــدر )    جم   الإ           ــ(27)(ع  جم   اع مصــــ ــمام الشــــ   ( 28).((  لة، قاش ا ن فارس   ))والْيم والميم والعين  صــــــل واحد يدش علس ا ضــــ

 ويتلق الإجماع علس معليين  
  .71] يو س أية   چٿ   ٹ  چ  ومله قوله يعا:   ،الأوش  العزم التام       
   (29).الثاني   الايفاب ، يقاش   ))  جمع القوم علس كذا((  ي ايفقوا علس كذا       

 والفرب  ين المعليين  
   ( 30).من الا لين فما فوقهما، فأما الايفاب فإ ه لا يكوب دلا من ا لين فما فوقهما، و  ب العزم يتصور  ب يكوب من الواحد  -     
 (31).والايفاب جمع الآراة ، ب العزم جمع الاواطر -     
 (32).ولا يتعد  الايفاب دلا  علس ، ب العزم يتعد   لفنه  و  علس -     

 

(  .   شذا العرف في فن الصرف، للبملاوي، ا ظر  )مادو جمع 2/129( ا ظر   شر  ا ن عقيل علس  لفية ا ن مالت، ا ظر  )مادو جمع( 27) 
 . 74ص

 (. 1/479( مقاييس اللغ، لا ن فارس، ا ظر  )مادو جمع (، )28) 
 (. 42( الكليات معجم المصتلبات والفروب اللغوية، للكفوي، ا ظر  )مادو جمع (، ) ص29) 
و:  ،لأبي المظفر ملصور  ن ومد النمعاني،بقيق د.عبد م الحكمل،  ود.علل الحكمل،  118/ 3( قواطع الأدلة في  صوش الفقه 30) 

، لعلاة الدين عبد العزيز  ن  حمد البخاري، بقيق، ومد البغدادي، دار  3/424  كشف الأسرار عن  صوش فخر الإسلام البزدوي18/1419
 هـ 1411الكتاب العربي،  يروت،  و: 

لعلمية  يروت  لناب العرب  مادو جمع(، لأحمد  ن ومد الفيومل المكتبة ا 109( المصبا  الملير في غري  الشر  الكبير للرافعل )ص31) 
 مادو جمع ( لا ن ملظور بقيق، مجموعة، دار المعارف . 2/681)
، لعبد العلل ومد  ن  ظام الدين الأ صاري، متبوع مع المنتصفس للغزالإ،  2/211( فوايح الرحموت  شر  منلم الثبوت في  صوش الفقه  32) 

 دار العلوم الحديثة،  يروت. 
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ومن ثم ايفاب الآراة علس    ،وكلا المعليين موجود في الإجماع دعلاه الاصـــــــتلاحل  فهو جمع للخواطر في معرفة الحكم واســـــــتلباطه
 نيلت الحكم.  

 ا: تعريفه في الصطلاح :ثانيً 
 ولعل  شملها قولهم    (33)د من حيث العباراتلا يكاد ينلم من الا تقا فعرف علماة الأصوش الإجماع  عدو يعاري        

 (34)علس  مر شرعل((. - عد وفايه -صلس م عليه وسلم-الإجماع )) ايفاب مجتهدي عصر من  مة ومد   
هـذا التعريف هو و   (35)يكـاد يختلف  هـل العلم حولـه، ولهـذا فـإ م يعبروب  ـه عن حجيـة الإجمـاع.وهـذا المعل للإجمـاع لا         

هت  عليه يلت الشبهات، كما سيأتي  يا ه.  الملاس  لما  ريده في هذا الببث  حيث د ه المعل الذي و ج 
 

 المطلب الثاني: بيان حقيقة دليل الإجماع.
كا وا حريصـــــين علس العمل كلأحكام الشـــــرعية المنـــــتفادو من الكتاب    -ر ـــــل م علهم-من المنـــــلم  ه  ب الصـــــبا ة           

فكا وا خير القروب، و ب الإجماع ف يكن مصــــــــدراً للأحكام،  ل مقرراً لها   -صــــــــلس م عليه وســــــــلم-والنــــــــلة، وقد ركهم اللبي 
د: جيل   -وهم يتمثلو ا ســـــــــلوكًا اجتماعيًا-هذه ال  ية، ثم د م  قلوا يعاليم الشـــــــــريعة  كعتبار يكوين المجتمع الذي  شـــــــــأ علس 

 ب اللبي صـلس م عليه وسـلم،  التا عين، وهكذا التا عوب لمن  عدهم، وفي هذا المعل حديث عبدم  ن منـعود ر ـل م عله  )
 يجلة قوم ينبق شهادو  حدهم نيله، ونيله شهاديه "، قاش د راهيم   قاش  خير اللاس قرني، ثم الذين يلو م، ثم الذين يلو م، ثم 

 (36)(.وكا وا يضر و لا علس الشهادو والعهد ونحن صغار

 

 .   437/ 4لزركشل ( يلظر  الببر المحيط ل33) 
مع   3/224( التبرير في  صوش الفقه الْامع  ين اصتلاحل الحلفية والشافعية، لكماش الدين ومد  ن عبد الواحد الشهير ك ن الهمام )  34) 

 .   3/5  شر  مختصر الرو ة، للتوفي 665/ 2يينير التبرير (  شر  اللمع، للشيرازي  
   185  دجماعات الأصوليين، مصتفس  وعقيل، ص 1/238الإحكام، لا ن حزم  ( 257/ 3( الفصوش في الأصوش، للجصاص )35) 

 . 212دجماعات الأصوليين في الأدلة المختلف فيها،   س القتاب، ص
صبيح    3651( رواه البخاري، كتاب  صباب اللبي صلس م عليه وسلم، كب فضاحل  صباب اللبي صلس م عليه وسلم، رقم  36) 

 ( 261/ 5 راهيم هو اللخعل، ا ظر  فتح الباري لا ن حجر ) (، ود3/ 5البخاري )
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ــتلباط قوش الْويل  )          ــريعة ولو ومن لتيف الاســـ ــب  الذي  ا  م الإجماع لأجله  ب الصـــــبا ة هم  قلة الشـــ ولعل النـــ
 (37).(الشريعة علس عصر رسوش م صلس م عليه وسلم ولما اس سلت علس ساحر الأعصار   بت يوقف في رواياتهم لانحصرت

دنيب فبقيقة الإجماع لا يعتمد علس الاســـتدش كلآيات علس حدتها وكلأحاديث علس ا فرادها،  ل هو حقيقة يضـــافرت          
الكليات والْزحيات مأخذ هذا المع ض  ف  صــل     )ولو  خذت  دلة الشــريعة علسعليها اللصــوص وعمل الأمة، قاش الشــاطبي

 (38).(للا قتع بحكم شرعل  لبتة
وفي هذا المقام ســــــــــــــلورد  فإنيا فهملا يعريف الإجماع وفق هذا النــــــــــــــياب الاجتماعل التبيعل وقفلا علس حقيقة الإجماع،          

لنتلتق واقعها الاجتماعل دا يبين للا حقيقة ويكرر وقوعها، سلوردها كاملة ل -ر ل م علهم-قضايا كبر  وقعت للصبا ة  
 الإجماع  كيف  د ، ثم يكوَّب، حتى استقر، ونيلت في الوقاحع التالية 

 ــ اختيار  بي  كر ر ل م عله خليفة للمنلمين.1       
ــلم- عد وفاو اللبي           ــلس م عليه وسـ ــبا ة  -صـ ــرو يواجه الصـ ــل م يعا: علهم-مباشـ يم وهو يعيين خليفة  مر عظ -ر ـ

عن عقد الالافة دليل علس وجوب هذا الأمر وفوريته، وســـــلر  كيف   -صـــــلس م عليه وســـــلم-للمنـــــلمين، وتَخير دفن اللبي  
   م مع شدو اللزاع دلا   م استتاعوا  ب يجتمعواي

 - ر ـــل م عله-ي يرويه عمر  ن الاتاب فل الابر الذ  ب اجتماعهم ف يكن ايباعًا للكثرو العددية  ل ايباعًا للدليل فو           
صـــــــــــلس م عليه  -يظهر للا النـــــــــــياب الاجتماعل الذي عالْوا فيه  عظم قضـــــــــــية مرت عليهم وهل يعيين خليفة  عد وفاو اللبي  

ــلم ــ    -وسـ لَّس م  ع ل ي ه  و سـ ــ  ين  ي ـو فََّّ اللََّّ    ب يَّه  صـ ر ه م  في  دني  يقوش  )و د  َّه  ق د  ك اب  م ن  خ بر  ،  ح  ــ  ت م ع وا بأ  سـ ، و اج  ار  خ ال ف و،  ــ  لَّم    بَّ الأ   صـ
ر وب  د :    بي       ه اج 

ت م ع  الم اع د و ، و خ ال ف  ع لَّا ع ل لب و الزل  ير   و م ن  م ع ه م ا، و اج  ق يف ة    ل  ســــ  رٍ ا  ت ل ق   ســــ  رٍ  يا    ك    ك  رٍ، ف ـق ل ت  لأ  بي    ك  ك 
لـ ه م     ل   لـ ه م ، ل ق يـ ل ا م  ل ا   ر يد ه م ، ف ـل مَّا د   ـو ،  م  ار ، ف ا  ت ل ق  و ا  ل ا ه ؤ لا ة  م ن  الأ   صـــــ  ، ف ذ ك ر ا م ا تم  الأ   ع ل ي ه  الق و م ، ا د :  د خ  الح  اب  ر ج لا ب  صـــــ 

ر ين ؟ ف ـق ل ل ا  ه اج 
ر  الم وا   م ر ك م ، ف ـق الا     ي ن  ي ر يد وب  يا  م ع شــ  ار ، ف ـق الا   لا  ع ل ي ك م    ب  لا  ي ـق ر   وه م ، اق ضــ  و ا  ـل ا ه ؤ لا ة  م ن  الأ   صــ      ر يد  د خ 

اع د و ، ف إ ني ا ر ج لا م ز   ق يف ة    ل  ســـــــ  ل اه م  في  ســـــــ  ل ا ح تىَّ   ي ـيـ  ا؟ ف ـق ال وا   مَّلا   ين   ف ـق ل ت   و اللََّّ  ل ل أ ي يـ لـَّه م ، ف ا  ت ل ق  ر ا  ـي ه م ، ف ـق ل ت   م ن  ه ذ   ظ ه 
هَّد  خ ت يب ـه م ، ف أ   ل   ل ا ق ل يلًا ي شــ  ، ف ـل مَّا ج ل نــ  ع د    ن  ع ب اد و ، ف ـق ل ت   م ا ل ه ؟ ق ال وا  ي وع ت  ا ســ  ل ه ، ثم َّ ق اش     مَّا ه ذ   ع ل س اللََّّ  د  ا ه و    ه 

 

 ( 242/  1( البرهاب في  صوش الفقه )37) 
 ( 30/ 1( الموافقات )38) 
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ن        ر ين  ر ه طا، و ق د  د فَّت  د افَّةا م ن  ق ـو م ك م ، ف    ـع د ، ف ـل ب   ه اج 
ر  الم ، و     ـت م  م ع شـــــ  لا م  ار  اللََّّ  و ك ت يب ة  الإ ســـــ  إ ني ا ه م  ي ر يد وب    ب  يخ  ت ز ل و،  صـــــ 

بـ ت ل    ر يد    ب    ق د  م ه ا   ين   ي د ي    بي  م ن    ص ل ل ا، و   ب     ض ل و،  م ن  الأ م ر . ف ـل مَّا س ك ت    ر د ت    ب    ي ك لَّ  م ، و ك ل ت  ق د  ز وَّر ت  م ق ال ةً   ع ج 
، ف ك   ل ت  رٍ  ع ل س ر ســـــــــ  رٍ، و ك ل ت    د ار ي م ل ه    ـع ض  الح د  ، ف ـل مَّا   ر د ت    ب    ي ك لَّم ، ق اش      و   ك  ب ه ، ف ـت ك لَّ   ك  رٍ  ر ه ت    ب    غ ضـــــــــ  م      و   ك 

بـ ت ل  في  ي ـز و ير ي، د لاَّ ق اش  في      ، و اللََّّ  م ا ي ـر ك  م ن  ك ل م ةٍ   ع ج  ق ـر  ل م  م ل   و   و  ، ف ك اب  ه و    ح  ك ت  لـ ه ا ح تىَّ ســــــ  ل  م  ثـ ل ه ا   و    ف ضــــــ  د يه ت ه  م 
بًا و د اراً، و ق  ف ـق اش   م ا ني ك ر تُ   ف يك م  م ن  خ ير ٍ ف أ   ـت م  ل   ا الح ل   م ن  ق ـر ي شٍ، ه م    و سـ ط  الع ر ب    نـ  ا الأ م ر  د لاَّ له  ذ  د  ه    ه لا، و ل ن  ي ـع ر ف  ه ذ 

ئـ ت م ، ف أ خ ذ    ي د ي و   ي د    بي  ع بـ ي د و    ن   ــ  ي ن  الرَّج ل ين  ، ف ـب اي ع وا   يَـّه م ا شـ يت  ل ك م    ح د  ه ذ  ــ  ر ه    َّا   ار  ـ لـ ل ا، ف ـل م    ك  ، و ه و  ج ال سا   ـيـ  لْ رَّا  
،   ح  َّ د لإ َّ م ن   ر ب  ع ل ق ل، لا  ي ـق ر    ل  ني ل ت  م ن  د ثمٍ  ــ  رٍ، اللَّه مَّ   ق اش  غ ير  ه ا، ك اب  و اللََّّ    ب    ق دَّم  ف ـت ضــــــــــــ   ب    تَ  مَّر  ع ل س ق ـو مٍ ف يه م      و   ك 

ي ـل ه  د لاَّ   د ه  الآب . ف ـق اش  ق اح لا م ن  الأ   صـ ار     ،  ج ذ  ئًا لا    ج  يـ   و ت  شـ 
ل ع ل د  الم و  ش  د لإ َّ   ـف نـ  ، م لَّا   ب  ي نـ   ر جَّ  

ي ـق ه ا الم ، و ع ذ   ب كَّت 
ا الم

ر  ق ـر ي شٍ. ف ك ث ـر  اللَّغ ط ، و ار ي ـف ع   ط  ي د ك  يا    ك     م يرا، و م ل ك م    م يرا، يا  م ع شـــــ  ، ف ـق ل ت   ا  نـــــ  ت لا ف  خ  ، ح تىَّ ف ر ق ت  م ن  الا  و ات  ت  الأ صـــــ 
ار   ي ـع ت ه  الأ   صــــ  ر وب  ثم َّ ك   ه اج 

ي ـع ه  الم ط  ي د ه  ف ـب اي ـع ت ه ، و ك  رٍ، ف ـب نــــ    - ولقد علمت يا ســــعد  ب رســــوش م  وفي رواية لأحمد  )  (39).(  ك 
قاش و  ت قاعد  " قريش ولاو هذا الأمر، فبر اللاس يبع لبرهم، وفاجرهم يبع لفاجرهم"، قاش  فقاش له   -عليه وســلم صــلس م 

 (40).(سعد  صدقت، نحن الوزراة و  تم الأمراة
 وهلا يظهر  مراب      

 لأهمية المبادرو  تكوين ر ي صواب يجمع اللاس.  -ر ل م علهم-الأوش  ددراك الصبا ة           
 الثاني  مكا ة اللص الشرعل في صياغة يفكير الأمة وجمع كلمتها ودصلا   فوسها.         

ــهد ل    ــلة،  و ما فالعبرو دنيب لينـــــــت لر ي الأكثرية لأ م  كثرية، ود ا العبرو دوافقة الحق الذي يشـــــ ه الدليل من الكتاب والنـــــ
 دجماعًا منتقراً.  -يبعًا للعلماة- جمع عليه اللاس 

ــ وجدت الحاجة للتصريح كستعماش دليل الإجماع، حيث كبر التا عوب ويعلموا و د وا           ـــــ ــ ر ل م عله ـــ ـــــ وفي عهد عمر ـــ
شيخ الإسلام ا ن ييمية ــ رحمه  ولعل هذا المعل هو الذي لحظه يشاركوب الصبا ة ــ ر ل م علهم  جمعين ــ في جميع الأعماش،  

 

 ( 169/ 8، صبيح البخاري )6830( رواه البخاري، كتاب  الحدود، كب  رجم الحبلس من الز، دنيا  حصلت، رقم  39) 
ورجاله   -وفي الصبيح طرف من  وله  -( قاش الهيثمل  )رواه  حمد  176/ 1)   18رقم  ( رواه  حمد في منلده، من منلد  بي  كر، 40) 

 (. 346/ 5 قات دلا  ب حميد  ن عبد الرحمن ف يدرك  ك  كر( مجمع الزواحد وملبع الفواحد )
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ــ   ـــــ )) والإجماع ف يكن  تج  ه عامتهم ]يعل الصبا ة  ولا  تاجوب دليه  دني هم  هل الإجماع فلا دجماع قبلهم   حيلما قاش م ـــ
 ســلة رســوش م فإب ف يد فبما  ه قضــس لكن لما جاة التا عوب كت  عمر د: شــريح  اقض دا في كتاب م فإب ف يد فبما في

 (41)الصالحوب قبلت. وفي رواية  فبما  جمع عليه اللاس((.
متبققة فيما مضـس، وليس  دعوو   -علدهم-وقوش شـيخ الإسـلام هذا وقوش عمر ر ـل م عله يؤكد  ب ماهية الإجماع           

 العلماة في الحاش واجتماعهم للبكم في ،زلة.
 اختيار عثماب  ن عفاب ر ل م عله خليفة للمنلمين.  ــ2         

ختة يقرب لهم    -قبل مويه-تَتي حاد ة الالافة مرو  خر   فيضــــــــــــــع لهم   -ر ــــــــــــــل م عله-في أخر لحظات من خلافة عمر 
يروي للا ما   -ر ــــــل م عله- لمنــــــور  ن مخرمةالاجتهاد حيث ف يكن ثم َّ  ص، فقد خا ــــــوا في شــــــأ ا، وباوروا كثيراً، وهذا ا

ه مفيقوش  ) د -ر ل م عله-عاصره مع خاله عبدالرحمن  ن عوف  ت م ع وا ف ـت ش او ر وا، ف ـق اش  له  م  ع ب د    بَّ الرَّه ط  الَّذ ين  و لاَّ ع م ر  اج 
ئـ ت م  اخ   ا الأ م ر ، و ل ك لَّك م  د ب  شــ  ك م  ع ل س ه ذ  ف نــ  لَّذ ي   ،  ت  ك     ت  ل ك م  م ل ك م « ، ف ج ع ل وا ني ل ت  د :  ع ب د  الرَّحم  ن ، ف ـل مَّا الرَّحم  ن   »ل نــ 

دًا م ن  اللــَّاس  ي ـتـ   ا   ر     حـ  اش  اللــَّاس  ع ل س ع بــ د  الرَّحم  ن ، ح تىَّ مـ  اش   ب ع    ول ئــ ت  الرَّه ط  و لا  ي ت ــأ  ع ق بــ ه ، و  و لَّو ا ع بــ د  الرَّحم  ن    م ر ه م ، ف مــ  مـ 
لـ   ل ا م  ب ب  ، ح تىَّ د ني ا ك ا  ت  اللَّيـ ل ة  الَّ     صـــ  او ر و  ه  ي ل ت  اللَّي الإ  و ر   ط ر ق ل  ع ب د  اللَّاس  ع ل س ع ب د  الرَّحم  ن  ي شـــ  ه ا ف ـب اي ـع ل ا ع ث م اب ، ق اش  الم نـــ 

ر ب  الب اب  ح   ــ  ، ف ضــــــــــــ عٍ م ن  اللَّي ل  ح مً الرَّحم  ن    ـع د  ه ج  ، ف ـق اش   »  ر اك  ،  تـ يـ ق ظ ت  ــ  ت ب ل ت  ه ذ ه  اللَّيـ ل ة    ك ب ير    ـو مٍ، تىَّ اســــــــــــ ا ف ـو اللََّّ  م ا اك 
، ف ـق اش   »اد ع  لإ  ع ل ي ا او ر هم  ا، ثم َّ د ع اني  ع دًا« ، ف د ع و ته  م ا ل ه ، ف شــــــ  « ، ف د ع و ي ه ، ف ـل اج اه  ح تىَّ ال  ارَّ اللَّي ل ، ثم َّ ا  ت ل ق  ف اد ع  الزل  ير   و ســــــ 

ئًا، ثم َّ ق اش   »اق   يـ  ــ  س م ن  ع ل لٍ  شــــ ــ  د ع  لإ  ع ث م اب « ، ف د ع و ي ه ، ف ـل اج اه  ام  ع ل لب م ن  ع ل د ه  و ه و  ع ل س ط م عٍ، و ق د  ك اب  ع ب د  الرَّحم  ن  يخ  شــــ
ب   لَّس ل للَّاس  الصــل ، ف ـل مَّا صــ  ب ح  لصــل  ؤ ني  ب  ك 

لـ ه م ا الم راً م ن  ح تىَّ ف ـرَّب    ـيـ  ل  د :  م ن  ك اب  ح ا ــ  ت م ع    ول ئ ت  الرَّه ط  ع ل د  الم ل بر  ، ف أ ر ســ  ح ، و اج 
ل اد   ر ين  و الأ   صـ ار ، و   ر سـ ل  د :    م ر اة  الأ ج   ه اج 

هَّد  ع ب  (42)الم ت م ع وا ي شـ  ، ف ـل مَّا اج  د  الرَّحم  ن ، ثم َّ ق اش   ، و ك ا  وا و اف ـو ا ي ل ت  الح جَّة  م ع  ع م ر 
، ف ـل م    ر ه م  ي ـع د ل وب    ع ث م اب ، ف لا  ي  ع ل   ي ع ت  »  مَّا   ـع د ، يا  ع ل لل د ني   ق د    ظ ر ت  في    م ر  اللَّاس  ب يلًا« ، ف ـق اش     ك  ت  ســـــــــ  نَّ ع ل س   ـف نـــــــــ 

 

(  5399في الصغر  )  ( واللناحل،22990 خرجه  ا ن  بي شيبة في المصلف، ). وكتاب عمر د: شريح 200/ 19( مجموع الفتاو   41) 
 (. 719/ 14سلنلة الأحاديث الضعيفة والمو وعة و  رها الني  في الأمة )وصبح  سلاده في (، 169والدارمل ) (   5911وفي الكبر  )

وعمرو   ( و مراة الأجلاد هم   معاوية  مير الشام وعمير  ن سعد  مير حمص والمغيرو  ن شعبة  مير الكوفة و  و موسس الأشعري  مير البصرو42) 
 ا ن العاص  مير مصر ر ل م علهم  جمعين.  



438 

   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2022هـ /سبتمبر1444) صفر 465 –  420(، ص ص 1(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 حقيقة دليل الإجماع ورد شبهات المعاصرين حوله. 

 

ول ــه ، و الا ل يف ت ين    ــ  لــَّة  اللََّّ  و ر ســــــــــــ ــ  لــ اد  ع ل س ســــــــــــ ، و   م ر اة  الأ ج  ار  ر وب  و الأ   صــــــــــــــــ  اج   هــ 
ه  اللــَّاس  الم ي ـعــ  د  الرَّحم  ن ، و ك  ه  ع بــ  د ه ، ف ـبــ اي ـعــ   م ن    ـعــ 

ل م وب    ن 
 (43).و الم

ــيت  عد اللى  ) -رحمه م-قاش ا ن  تاش         ــية الفتلة  عده، كما خشـ   ود ا فعل هذا عمر ويوســـط حالة  ين حالتين خشـ
وقت قوش الأ صـــــار ما قالوا، فلذلت جعل عمر الأمر معقودًا موقوفاً علس النـــــتة  لئلا ي ك الاقتداة   -صـــــلس م عليه وســـــلم-

و خذ من فعل  بى  كر    ،مع ما قام من الدليل علس فضل  بى  كر (44)فَّ يرك الأمر د: الشور  -صلس م عليه وسلم-كللى 
  (45)(.ين   ت  لَّ تة ليجمع للفنه فضل الن  طرفاً أخر وهو العقد لأحد الن

وهلا  ر  اســــــتدلاش عبدالرحمن علس يلصــــــي  عثماب  ر ي اللاس الذي شــــــاع  يلهم، ويعرفه عامتهم، و  ه ف يكن دجماعًا        
 استبد وه في يلت الناعة،  ل هو استدلاش دجماع يقريري، ولذا ف يجد  حدا  دًا من الموافقة والتنليم.   

 مره في نيلت  وهذا يؤكد للا  ب الإجماع المنــــتقر هو الإجماع الشــــرعل التبيعل. قاش ا ن حجر عن اســــتخلاف الإمام   )       
جاحز علس عامة المنـــــلمين لإطباب الصـــــبا ة ومن معهم علس العمل دا عهده   و  كر لعمر وكذا ف يختلفوا في قبوش عهد عمر  

 (46)(.د: النتة
ــ وهكذا استمر3        ـــــــ ر ل -وكذلت في عهد علل  -ر ل م عله-التزام اللاس في التمنت لذه الْادو في عهد عثماب   ـــــ
ــتـدلاش، ولهـذا قـاش   -م علـه ــدهـا دلا   م لا يكـادوب يختلفوب في ملهجيـة الاســــــــــــ  عبيـدو حتى مع وجود الفرقـة العمليـة علس  شــــــــــــ

  (47).الفرقة في  وحدك ر يت من دليلا   ح  الْماعة  في  عمر  مع  ر يت - عله  م ر ل - علل  قا ل  النلماني

 

 . 7207( ، رقم  78/ 9( رواه البخاري، كتاب الأحكام، كب  كيف يبايع الإمام اللاس  )43) 
 ( وهذا يؤكد ما سبق وهو   م يتداعوب للشور  الكاشفة عن الدليل  و معل الدليل. 44) 
 ( 283/ 8( شر  صبيح البخار ، لا ن  تاش ) 45) 
( والمراد كلإجماع المنتقر  ما استقر  ه العمل في الأمة من غير  كير، كما سيأتي يفصيل الحديث  207/  13تح الباري، لا ن حجر )( ف46) 

(  الأصل الْامع لإيضا  الدرر الملظومة في سلت جمع الْوامع،  356عله. وا ظر  ديضا  المحصوش من  رهاب الأصوش، للمازري )ص  
 (. 60 / 3للنيلا وي المالكل )

  النلن الكبر   13224(،  رقم 291/ 7. وا ظر   ر عبيدو في مصلف عبد الرزاب الصلعاني )315/  20( مجموع الفتاو ، لا ن ييمية 47) 
 . 21794(،  رقم  519/ 21للبيهقل ت ال كل )
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ــها فتلقة، ودب و           كذلت قاش   و عمر زانياب الكوفي لعلل حيلما وافق عمر ر ــــــــــل م علهما في المر و دنيا اختارت  فنــــــــ
ــها فباحن، ودب اختارت زوجها    فتلقة، قاش لهاختارت زوجها فلا شــــــــــــلة، و راد الرجوع د: ر يه الأوش و  ا دنيا اختارت  فنــــــــــ

فقيل له  وفي رواية     (48)...(.زانياب  لأمرا جامعت عليه  مير المؤملين ويركت ر يت له  ح ل  ليلا من  مر ا فردت  ه، فضــــبت
 (49).ر يكما في الْماعة  ح  دليلا من ر يت في الفرقة

صالح اللاس  فرادًا وجماعات، وهذا هو الممكن  ونخلص  ا سبق  ب ثمة جماعة هم الذين يتولوب دصدار الأحكام المحققة لم         
 ا، ودنيا اجتمع  هل فإنيا اجتمع  هل الفقه علس القوش بحكم ف يكن دلا حقً شـــــــــــرعًا وطبعًا، قاش شـــــــــــيخ الإســـــــــــلام ا ن ييمية  )  

رف  ه  ا، ولكل من التاحفتين من الاستدلاش علس متلولم كلْلل والافل ما يعالحديث علس يصبيح حديث ف يكن دلا صدقً 
من هو لذا الأمر حفل، وم يعا: يلهمهم الصواب في هذه القضية، كما دلت علس نيلت الدلاحل الشرعية، وكما عرف نيلت  

 (50)(.كلتجر ة الوجودية
صــلس  فهو ليس دجماع عقوش و فهام مجردو،  ل عقوش و فهام تهتدي  لور م ويرجو ما علد م، ومتبعة لنــلة رســوش م           

 (51).، ومن هلا اختصت هذه الأمة كلصوابم عليه وسلم
في الإجماع  د ه اجتماع الأمة علس الأحكام الشرعية، ولو كا ت متفرقة   دا م، فإب    قوله  الشافعللذا  فهم ما علاه و          

ا لهم، و علم   م دنيا كا ت ســــــــــــلن  ه ايباعً اجتماع الأ داب غير مؤ ر  فقد يجتمع  دب المنــــــــــــلم والكافر ، ))فكلا  قوش دا قالوا  
ــوش م، ولا علس   ــلة رســ ــهم. و علم  ب عام تهم لا يتمع علس خلافٍ لنــ ــوش م لا ي عز ب  عن عامتهم، وقد يعز ب  عن  عضــ رســ

لعملل،  ي  فتوريث العلم من لدب الصـــــبا ة للتا عين ر ـــــل م علهم  جمعين نثل الإجماع العلمل وا (52).((ختأ، دب شـــــاة م

 

/  7البيهقل في "النلن الكبر " )(، و 159/ 7(  خرجه الشافعل في "الأم" )2( ) 381/  2( دعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور )48) 
دار الفكر( من طريق جرير  ن حازم عن عينس  ن عاصم عن زانياب عن علل، ودسلاده جيد.    - 46/ 4(، وا ن  بي شيبة في "المصلف" )345

، قاش الذهبي    ح د  الع   ، الضَّر ي ـر  ل، البـ زَّاز  ي او  اللَّبي    وز اني اب      و ع م ر  الك ل د يل م و لا ه م  الك و في  ص لَّس اللََّّ  ع ل ي ه  و س لَّم ، وم ات    - ل م اة  الك ب ار . و ل د   في  ح 
 (. 280/ 4س ل ة  ا  ـلـ ت ين   و ثم  ا  ين  . سير  علام اللبلاة ط الرسالة )

 ( 46/ 4( مصلف ا ن  بي شيبة )الفكر( ) 49) 
 (. 9/ 1( مجموع الفتاو ، لا ن ييمية )50) 
 (. 396/ 6الببر المحيط في  صوش الفقه )( 51) 
 . 475( الرسالة، للشافعل، ص 52) 
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ــاوراتهم ف يببثوا عن كثرو العدد،  ل ه  الإجماع، ود ا يببثوب عن الدليل، ومتى ما ظهر  (53) ب الصـــــبا ة ر ـــــل م علهم في مشـــ
ــه القاطع لإمكاب حصــــــوش  لهم اجتمعوا عليه، فكاب دجماعًا كعتبار المآش لا الحاش، وعلس ولع ا ن حزم رحمه م كلملتق، ورفضــــ

]يعل من ود ا يصــــــح القتع علس دجماعهم ه  قر دجماع الصــــــبا ة ر ــــــل م علهم،  ل و قر  لقله ويوريثه، فقاش  )دجماع دلا   
 (54)(.علس ما  جمع عليه الصبا ة عد الصبا ة   

ــؤه فئة من العلماة المجتهدين حملت الحق و يلته ثم الأمة يبع للأحمة، كمـا            وهذا العلم الذي علمه الكافة، د ا كاب ملشــــــــــــ
الآية ]ســــــــــــــورو أش عمراب، أية     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ قاش يعا:  

ــاح  علم في فن   . فلا يدخل معهم في الاجتهاد علماة اللغة 187 والعقليات والعلوم التجريبية من الت  وغيره  لأب كل صــــ
 (55)هو عامل في غيره من العلوم ال  لا يعرفها.

فظهر لذا  ب غير علماة الشريعة لا علاقة لهم  بياب الأحكام الشرعية دلا  قدر ما  تاجه  ياب الواقع ــــــ من جهة نيلت           
 عل دا يلاسبه.العلم ــ لتلزيل الحكم الشر 

 و ما في   ا علس منــــتلد شــــرعل من الكتاب  و النــــلةط العلماة  ب يكوب الإجماع ملعقدً ااشــــ    -ا يض ــــً-  ومن هلا  فهم         
 يمعل الكتاب ومعل النلة

 ن.فقد كاب هذا لضماب كوب الأحكام الصادرو علهم وفق شريعة م ال  جاةت لتبقيق مصالح العباد في الداري         
ولذا العرض لحقيقة الإجماع  عرف ســــــب   كثر  و جميع الإشــــــكالات ال  يوردها  عض المعاصــــــرين علس دليل الإجماع           

في   -ســــــــــــواة الأمة كافة  و العلماة-وهو  ظرتهم لمعل الإجماع من خلاش يعريف الأصــــــــــــوليين، و  ه لا يكوب دلا كيفاب الْميع 
 ف ي دَّعه  حد من الأصوليين. لحظة واحدو، وهذا ما ف يكن وما

  ي  ب هؤلاة المعاصرين اريكبوا ختئين          

 

الحديث،   (   ـل ه  الإجماع  دعل دع الإجماع،  ي دنيا ف يببثوا عن الكثرو فمن كب  و:  ب لا يببثوا عن الإجماع. ا ظر في معل ) ل ه( غري 53) 
 (.   235/ 1لأبي عبيد القاسم  ن سلام )

 (. 23( اللبذو الكافية في  صوش الفقه، لا ن حزم )ص  54) 

 . 392/ 1  رو ة اللاظر وجلة الملاظر، لا ن قدامة 343/ 1( يلظر  المنتصفس، للغزالإ 55) 
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 الأوش    م ف يفهموا كلام علماة الأصوش علس حقيقته في يعريف الإجماع.         
 والثاني    م  لزموا الأصوليين  لوازم ف يلتزموها.         
علس يعريف الإجماع الاصتلاحل بأ ه  دجماع المجتهدين من  مة  - و كادوا-وب  وهلا تتي النؤاش  فلمانيا  طبق الأصولي         

 ومد صلس م عليه وسلم  عد وفايه علس حكم شرعل؟
ــوليين            ــاحـل وكثرو   -في حـديثهم عن الإجمـاع-والْواب   ب الأصــــــــــــ قـد جروا فيـه علس عـادتهم في كثرو التـدقيق في المنـــــــــــــ

صــــــــــياغة  ونيج  ــــــــــا ط للقاعدو  و الأصــــــــــل الذي يقررو ه، كما صــــــــــلعوا مثل نيلت و كثر في الإيرادات والإجاكت، من  جل 
 مباحث القياس، والعلة مله علس وجه الاصوص.

ا، ورسموا لــه حــدًا نيزه عن غيره، و  ــه لــذا المفهوم د ــا يصــــــــــــــح            فــالعلمــاة حين عرفوا الإجمــاع كــا وا يعوب حقيقتــه تمــامــً
 صلس م عليه وسلم. الاستدلاش  ه  عد وفايه

وهم لذا يقتعوب التريق علس كل من يدعل الإجماع دعلاه الأصـــــــولإ الاصـــــــتلاحل، وهذا ما علاه الإمام  حمد  قوله           
 من ادعس الإجماع فهو كانيب، ليرد دعو  المرينل وغيره  ن كا وا يدعوب الإجماع علس ما يذهبوب دليه من  حكامي

 خلاصة ما سبق 
 ولًا   ب الإجماع الذي اصـتلح علماة الأصـوش علس يعريفه ف يكن زمن اللبي صـلس م عليه وسـلم، ود ا كاب صـلس م           

 عليه وسلم تخذ ر ي من حضر ملهم علس سبيل المشاورو.
للأحكام في عصــرهم،  ل    وف يكن الإجماع مصــدراً -ر ــل م علهم-ثا يًا  اســتمر ملهج المشــاورو في عصــر الصــبا ة           

 وف يوجد ملهم من يخالف نيلت العلم  و يلت الأحكام. -صلس م عليه وسلم-مقرراً لها كعتبار ما ور وه من العلم عن اللبي 
د ا كا وا يببثوب عن هذا العلم   -ر ــــــــل م علهم-ثالثاً   ب الشــــــــواهد التاريخية الكبر  يدش علس   م في مشــــــــاوراتهم          

 لموروث، وف يببثوا عن الكثرو العدية.ا
ــوش حين عرفوا الإجماع بأ ه           ــر من  مة ومد   را عًا   ب علماة الأصـ  عد   -صـــلس م عليه وســـلم-) ايفاب مجتهدي عصـ

ع في  قاة  د ا  رادوا  ــبط الحقيقة الأصــولية، وما يلتبق عليه من المنــاحل الفرعية، ولذا ينــهم الإجما  علس  مر شــرعل( -وفايه
  حكام الشريعة ومعا يها سليمة من التبريف والتبديل.

 وفيما يلل  ياب شبهاتهم كلتفصيل والرد عليها.         
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 المبحث الثاني : شبهات المعاصرين حول دليل الإجماع، والرد عليها
 المطلب الأول : شبهاتهم حول معنى الإجماع، والرد عليها 

 الشبهة الأولى : وجود الإجماع في عصر النبوة.
 تقرير الشبهة: 

الكتاب والنـلة والإجماع، فيقولوب في يقرير   -صـلس م عليه وسـلم-ير   عض المعاصـرين  ب مصـادر التشـريع في عهد اللبي      
شـأو مصـتلح الإجماع يعود د: العصـر الراشـدي علس  قصـس يقدير بتاج د: دعادو اللظر دني   ا دب القلاعة بأب  هذه الشـبهة  )
ا لمضموب متأخر ود ث علس مصتلح علمل قديم. فمفهوم الإجماع في عصر الرسالة يج   ب لا يتضمن ا اريخيً يتضمن دسقاطً 

ــور اللاحقة، كما  ب مف ــدين يج   ب لا يكوب يبعً المعاني ال   عتاها دياه العلماة في العصــ ــر الالفاة الراشــ ا لما أش  هومه في عصــ
حتكام د: المعاني الْديدو المنتبد ة للمصتلح واتخاني يلت المعاني دليه الأمر في العصور اللاحقة  ذلت العصر. ومن ثمَّ فإب الا

 (56)ه(.الببث العلمل اللـزيا لايقبله ا للبكم علس مد  وجود المصتلح وعدمه لا يعدو  ب يكوب دسقاطً  ساسً 
فلصـوص القرأب والنـلة يقرر  شـكل جلل الملهج الْماعل الذي كاب الرسـوش الكريم يتبعه في التعامل مع اللوازش  وقولهم  )       

ليباور الصــــــــبا ة في اللوازش والمنــــــــتجدات ال  كا ت يداهم   –الصــــــــلاو جامعة    –العامة. فإب من المتواير عله   ه كاب يدعو 
و الْماعة المنـلمة في المديلة . فالفكرو الإجماعية كا ت موجودو في عصـر الرسـالة ويتمثل في العلاقة  ين الشـور  والإجماع .  حيا

والإجماع في الوقت  فنــــه هو دحد   تاحج الشــــور  ونيلت ، فالشــــور  هل مقدمة  ــــرورية للإجماع حيث لا دجماع  لا شــــور 
 (57)حوش المنألة مو وع التشاور(. علدما يكوب هلاك ايفاب  ين المتشاورين

صــلس م عليه  -و ب اللبي    -ر ــل م علهم-لأصــبا ه   -صــلس م عليه وســلم-ذكر  مثلة من مشــاورو اللبي  قرروا هذا  و      
تشــريع  كاب يفزع د: دليل الإجماع للبت في القضــايا ال  يعم فيها البلو ي قاش  عد هذا كله  ))وهذا يعل  ب مصــادر ال  -وســلم

 

 . 38( سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، ص56) 
 . 41( سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، ص57) 
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ــالة ف يكن قرأ،ً  ــلةً فبنـــ ، ود ا كا ت دجماعً في عصـــر الرسـ حفر الالدب كمثاش   ايفاقهم علس يقوش عن و ،  (58)ا((ا  يض ـــً وسـ
  ه يواير عن اللبي صــــــــلس م عليه وســــــــلم   ه كاب يدعو د:  في هذا دا حاصــــــــله    واو طال  (59)ا(. بأب ينــــــــمس دجماعً )كاب حرياً 

 ليشاور  صبا ه ر ل م علهم، وهذا يدش علس وجود دليل الإجماع في عصر الرسالة.الصلاو جامعة  
 الرد على الشبهة:

وللجواب عن هذه الشـــــــــبهة  تبين حقيقتها فلجد  ب الاتأ فيها من حيث الدليل، والاســـــــــتدلاش، والمدلوش   ما الاتأ في        
لاســــتدلاش فمن حيث عدم دكماش الدليل، ووصــــلة هذين  الاتأ  الدليل فمن حيث الالط  ين الشــــور  والإجماع، و ما ختأ ا

 في المدلوش، و ياب نيلت فيما يلل 
  ولًا  الاتأ في الدليل، ونيلت  نب  الالط  ين الشور  والإجماع، والرد عليه  بياب الفرب  يلهما      
 (60)ض.  استخراج الر  ي دراجعة البعض د: البعفأما الشور  فهل     

ر ــل م     و هريرو يربي صــبا ته عليه، يقوش -صــلس م عليه وســلم-شــاورو والببث عن الصــواب، هو ما كاب اللبي  وهذه الم
ــلم  ما ر يت  حدً عله ــلس م عليه وسـ ــاورو لأصـــبا ه من رســـوش م صـ ــاوروب دما لإيجاد  ص   (61)(.ا  كثر مشـ فكا وا  عده يتشـ

   (62)د عموم الأدلة كعتباره  فيعملوب  ه لأجل هذا.شرعل يذكره  حدهم  و د راز معل شرعل يشه
ــلم كا وا علس ددراك ام كلتفريق          ــلس م عليه وســ ــوا علس  ب يكوب  عد وفاو اللبي صــ و ما الإجماع فإب  هل العلم حين  صــ

ــلمات، ولهذا يبلوب علي ــاحل  صـــــــولية ك يله و ين والشـــــــور ،  ل عدم الاســـــــتدلاش  دليل الإجماع زمن اللبوو من المنـــــ قوش  ه منـــــ
  ( 63)جماع، ود ا يكوب حجة  عد اللبي عليه النــلام(.الآمدي  )ودجماع الموجودين في زمن الوحل ليس بحجة في زمن الوحل كلإ

وعلس هذا فلا  نـلم  زعمكم  ب الأصـوليين  زلوا مصـتلبًا حادثًا علس معل قديم،  ل  قوش    تم الذين  زلتم مصـتلبًا جديدًا 

 

 . 52( سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، ص58) 
 . 52( سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، ص59) 
 (. 207(  التعريفات الفقهية )ص   470القرأب )ص   ( المفردات في غري  60) 
 ( 217/  11( صبيح ا ن حباب  )61) 
 ( وسيأتي ما يبين هذا في الرد علس شبهة اعتماد قوش الأغلبية. 62) 
 ( 213/ 1الآمدي )  -( الإحكام في  صوش الأحكام 63) 
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وقد  -صــلس م عليه وســلم-علس معل قديمي  تلزيلكم مصــتلح الإجماع الأصــولإ علس معل الشــور  ال  كا ت في عهد اللبي 
 . يلا الفرب  يلهما  فبتل دليلكم

ثا يًا  و ما ختأ الاســـتدلاش فمن حيث عدم دكماش الدليل، ولنـــلا بحاجة في هذا المقام د: الرد التفصـــيلل علس كل ما          
نيكر من الأمثلة  و الأدلة، ود ا  كتفل دثاش يؤدي المقصـــــود، وهو مشـــــاورو اللبي صـــــلس م عليه وســـــلم  صـــــبا ه يوم  حد هل  

د: الكفار، حيث قاش  ))علس   ه من الْدير كلتلبيه  ب الرســــــوش صــــــلس م عليه وســــــلم يلازش في يبقوب في المديلة  و يخرجوب  
هـذه الـمداولات عن ر يـه الـذي كـاب يتبلـاه والـذي كـاب يتمثـل في عـدم الاروج )كلبقـاة( في الـمديلـة، وفضــــــــــــــل العمـل كلـذي اختـاره  

  (64)معظم الصبا ة وجميع الشباب المقايلين في الْيش((.
  لو   ـه  كمـل الـدليـل  لعلم   ـه ليس فيـه دليـل لـدعواه،  ـل يقوض -ومن  فس المصـــــــــــــــدر الـذي رجع دليـه-وهلـا  قوش           

قالوا  فلما   وا دلا الاروج صــلس رســوش م صــلس م عليه وســل م الْمعة كللاس، ثم وعظ دعواه من  ســاســها  ففل الحديث  ))
هم  ب لهم اللصر ما صبروا. ففر  اللاس  ذلت حيث  علمهم رسوش م صلس م عليه وسل م  اللاس و مرهم كلْد والْهاد، و خبر 

كلشــخوص د: عدوهم، وكره نيلت المخرج  شــرا كثيرا من  صــباب رســوش م صــلس م عليه وســل م، و مرهم كلتهيو لعدوهم. ثم 
وحضـر  هل العوالإ، ورفعوا اللنـاة في الآطام، فبضـرت   صـلس رسـوش م صـلس م عليه وسـل م العصـر كللاس، وقد حشـد اللاس

ــل م  يته، ودخل معه   و  كر    لو عمرو  ن عوف ولفها واللبيت ولفها ويلبنــــوا النــــلا . فدخل رســــوش م صــــلس م عليه وســ
ــ ــاه، وصــــف اللاس له ما  ين حجريه د: ملبره، يلتظروب خروجه، فجاةهم ســ عد  ن معاني وعمر ر ــــل م علهما، فعمماه ولبنــ

و سيد  ن حضير فقالا  قلتم لرسوش م صلس م عليه وسل م ما قلتم، واستكرهتموه علس الاروج، والأمر يلزش عليه من النماة،  
فردوا الأمر دليـه، فمـا  مركم فـافعلوه ومـا ر يتم لـه فيـه هوً   و ر   فـأطيعوه. فبيلـا القوم علس نيلـت من الأمر، و عض القوم يقوش  

ما قاش ســعدي و عضــهم علس البصــيرو علس الشــخوص، و عضــهم للخروج كارها، دني خرج رســوش م صــلس م عليه وســل م،  القوش 
قد لبس لأمته، وقد لبس الدرع فأظهرها، وحزم وســـتها دلتقةٍ من حماحل ســـيف من  دم، كا ت علد أش  بي رافع مو: رســـوش 

ــل م  عد، واعتم، ويقلد النـــ ــل م  دموام صـــلس م عليه وسـ ــلعوا،  جميعً  يف. فلما خرج رســـوش م صـــلس م عليه وسـ ا علس ما صـ
وقاش الذين يلبوب علس رسـوش م صـلس م عليه وسـل م  ما كاب للا  ب  لح علس رسـوش م في  مرٍ يهو  خلافه. و دمهم  هل 

ــوش م، ما كاب للا  ب نخ ــيروب كلمقام، فقالوا  يا رسـ ــتكرهت  الر ي الذين كا وا يشـ ــلع ما  دا لت، وما كاب للا  ب  نـ الفت فاصـ

 

 . 49( سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، ص64) 
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والأمر د: م ثم دليت. فقاش  قد دعويكم د: هذا الحديث فأ يتم، ولا يلبغل للبي دنيا لبس لأمته  ب يضعها حتى  كم م  يله  
 (65)((.و ين  عداحه

ارهين للخروج من  وش الأمر، ثم في  وســـــط  مرهم فأي دجماع فزع دليه اللبي صـــــلس م عليه وســـــلم؟ي وقد كاب كثير ملهم ك     
ــلم-اختلفوا  لاث فرب، وفي أخر  مرهم  جمعوا علس عدم الاروج، فلو كاب   ــلس م عليه وســــ يببث عن مجرد الإجماع لقد  -صــــ

ته  ب يضـعها لا يلبغل للبي دنيا لبس لأمخالفهم جميعًا وهو يقوش  )  -صـلس م عليه وسـلم-حصـل، وهو   م ر وا البقاة، لكله 
 فاللبي صلس م عليه وسلم ف يكن بحاجة د: دليل الإجماع ، لكله يفعل ليشرع للأمة.   (.حتى  كم م  يله و ين  عداحه

ولا يقاش  لكله يلازش عن ر يه  وش الأمر فوافقهم، وهذا يكفل في الدليل، لا يقاش هذا  لأب القضـية واحدو، وهم لا يزالوب      
ف يخرجوا ملها، فدش علس ما نيكر،ه، وهو وجوب التفريق  ين الشـــــــــور ، والإجماع، و ب الالط  يلهما    -يتشـــــــــاوروب -في المديلة 

 يلتج عله مثل هذا القوش.  
ــلم،        ــلس م عليـه وســــــــــــ فجوا ـه   ـه مبل علس  ثالثًـا  و مـا الاتـأ في المـدلوش، وهو قولهم   وجود دليـل الإجمـاع زمن اللبي صــــــــــــ

 تلا ما، ثم هو قوش مخ ع ف ينــــــــــــبقوا دليه، يقوش شــــــــــــيخ الإســــــــــــلام ا ن ييمية  )وكل قوش يلفرد  ه المتأخر عن    مقدمتين   يلا
كما قاش الإمام  حمد  ن حلبل  دياك  ب يتكلم في منـــــــــــألة ليس لت   (66)المتقدمين وف ينـــــــــــبقه دليه  حد ملهم فإ ه يكوب ختأ

   (67)فيها دمام(.
      

 
 
    

 

(، وقد نيكرت مغازي الواقدي لرجوع صاح  الشبهة دليه، ودلا فأصل الحديث في مصلف عبدالرزاب،  81ص   /  1( المغازي، للواقدي )ج 65) 
  . ورواه البيهقل دسلاد حنله، حيث قاش14829(،  رقم  351/ 3  ومنلد  حمد من حديث جا ر  ن عبدم )9735(،  رقم 363/ 5)

كره ومد  ن دسباب  ن ينار، عن شيوخه من  هل المغازي وهو عام في  هل  عقبه  )وهكذا نيكره موسس  ن عقبة، عن الزهري، وكذلت ني 
 . 13282(، رقم  65/ 7النلن الكبر  للبيهقل ) المغازي ودب كاب ملقتعا وكتبلاه موصولا دسلاد حنن(،

 (  ي  ا ا عقدت  سبا ه وموجبايه في وقت النا قين، و ما ما استجد من الحوادث فلا د فيها من اجتهاد. 66) 
 ( 245( وا ظر قوش الإمام  حمد في  ملاق  الإمام  حمد، لا ن الْوزي )ص  291/ 21( مجموع الفتاو  )67) 
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 دليل وهمي ل حقيقة له ول وجود.  : أن الإجماعالثانية  الشبهة 
 تقرير الشبهة:

 نكن يقرير شبهتهم من خلاش الأسئلة ال  يوردو ا واللتاحج ال  يريبو ا عليها، وهل كما يلل    
 هل تُ حصر جميع المجتهدين في العصر المحدد؟ النؤاش الأوش     
ــؤاش الثاني      ــا يد مالنـــــــ ــألة المحددو؟  هل لديلا  ســـــــ ــللا د: جميع الذين  جمعوا في المنـــــــ ــلة يوصـــــــ  قل القرأب الكريم  و  كما تصـــــــ

 ؟الأحاديث اللبوية المو قة  و يق ب مله
 ؟هل تُ التأكد من   م مايوا علس الر ي  فنهالنؤاش الثالث     
 عن  للفنــــــه الاســــــتدلاش  لص ملنــــــوب د: م  و د: رســــــوله ملقتع النــــــلد، فضــــــلًا   - ي فقيه- هل يجيز  النــــــؤاش الرا ع    

 الاستدلاش بحكم ملنوب د: مجموعة مجهولة من البشر لا سلد له يوصل د: جميع المجتهدين؟
ــئلـة  قولهم   ــيئ ـًثم يجيبوب عن هـذه الأســــــــــــ فهـل ...ا من هـذا لا يتوفر للإجمـاعـات ال  يزخر لـا كتـ  الفقـهمن الوا ــــــــــــــح  ب شــــــــــــ

ر م ويبيح، ويغلق كب الاجتهـاد في  ــريع الإســــــــــــــلامل،    ــدر الثـالـث للتشــــــــــــ "الإجمـاع" المخلوب الوهمل جـدير بأب يكوب المصـــــــــــــ
 (68)؟المنألة

ا عقاد الإجماع... لا وظور شــرعًا في ياوز  من دعاو   وســومة دراي  الإجماع  و الإجماعكت  المال وكلتالإ فإب ما يزخر  ه     
 (69) ، واستبداث اجتهادات جديدو.يلت الدعاو 

 الرد علس الشبهة 
 ولًا   تبين حقيقة هذه الشــــــبهة وهو   ا شــــــبهة مركبة من مقدمة و تيجة  و دليل ومدلوش، فالدليل )الشــــــبهة(   ب الإجماع       

 دليل وهمل، والمدلوش   ب  نتبدث اجتهادات جديدو في الإجماعات ال  يزحر لا كت  الفقه.

 

 ( ا ظر  الإجماع المصدر الوهمل الذي  رم ويبيح، د. سعيد دسماعيل صيل. 68) 
 . 108- 107( سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، ص69) 
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ا   عكس عليهم القضـــــــــــــية فلقوش  دب الإجماع دليل حقيقل، يدش علس هذا الإجماعات ال  يزخر لا كت  الفقه، و  تم  ثا يً      
يقروب  وجود دجماعات دما في زمن اللبي صـلس م عليه وسـلم والصـبا ة ر ـل م علهم، كما يقوله  عضـكم،  و ما كاب معلومًا  

   (70)من الدين كلضرورو.
اب كذلت فإب الوقوع من  دلة الحس، وما كاب من مجريات العادو فيكفل في الاســــــــــــتدلاش علس حقيقته وجود ه ولو ودنيا ك       

ــلم     مرو واحدو، كما قاش  ــوللا صـــــــــــــلس م عليه وســـــــــــ ٺ  ٺ  ٿ  چفي دقامة الحجة علس من   كر  زوش الوحل علس رســـــــــــ

  91الآية  الآية ]سورو الأ عام، چٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ
 (71)ديجاب جزحل يؤملوب  ه، وهو  زوش الوحل علس موسس عليه النلام. -الذي ادعوه-فلقض عليهم الكلل النال      

ــوليًا يقعيديًا،       ــاحل الإجماع بحثاً  صـ ــوش يببثوب منـ ــلم  وجود يلازم  ين دليلكم ومدلوله، ونيلت لأب علماة الأصـ ثالثاً  لا  نـ
وف يتعر ــــــــوا لمنــــــــاحل الفقه الإجماعية الملقولة، وهذا ما فات فهمه علس هؤلاة المعاصــــــــرين حين جعلوا اختلاف الأصــــــــوليين في 

يلًا للنــــف المنــــاحل الفقهية الإجماعيةي علس  ب شــــأب هذه غير يلت، ولهذا قاش القرافي  ) ما   ه  منــــاحل الإجماع الأصــــولية ســــب
 .   (72)حصل فليس نيلت حظ الأصولإ،  ل الفقيه(

را عًا  ســـلملا  وجود يلازم، لكلا لا نـــلم بأب يعريف الأصـــوليين الإجماع  بأ ه  )ايفاب المجتهدين...( دليل وهملي  ل  قوش       
ــتقرو، وليس لأدلة متوهمة يتخيلو ا تخيلًا، فيكوب  دب ع ــعو ا لأدلة وا ـــــبة منـــ ــعوب التعريفات د ا يضـــ لماة الأصـــــوش حين يضـــ

ــلح  ب  ــولية والفقهية، وما عًا  من دخوش ما لايصــــــــ ــاحل الإجماع الأصــــــــ التعريف جامعًا ما عًا، )جامعًا  لما يوار ته الأمة من منــــــــ
 الفقهل دلا  برهاب( ولذه التريقة تُ  بط الأدلة اللقلية  الكتاب والنلة والإجماع.  ينمس دجماعًا، ومن  ي دعو  للإجماع

ولذا يظهر الفرب  ين العلماة النـا قين وهؤلاة المعاصـرين في ملاقشـة المنـألة الأصـولية  فأما الأولوب فيوردو ا ليبفظوا لا       
  علس  نف دليل الإجماع كلكليةيالإجماع من الادعاة، و ما هؤلاة فيوردو ا لتكوب دليلًا 

خامنـًا  سـلملا  وجود يلازم، وبأب الإجماع الأصـولإ وهمل، لكلا لا  نـلم كللتيجة، وهل ياوز يلت الإجماعات ال  يزخر       
 لا كت  الفقه، واستبداث اجتهادات جديدو فيها،  ل  قوش  دب الواج  دراستها والتبقق من  قل الإجماع فيها وهو  فضل 

 

 . 42  سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، ص35عة ص( ا ظر  قضية يديد  صوش الفقه، علل جم 70) 
 ( 98/ 1( ا ظر  شر  التلويح علس التو يح ط العلمية ) 71) 
 . 6/2551(  فاحس الأصوش 72) 
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م المعموش  ه في الدراســــات الْامعية المعاصــــرو. ودنيا كاب هذا قوش هؤلاة المعاصــــرين عن المنــــاحل الإجماعية الفقهية فإب علماة 
دسـباب الإسـفراييل  نحن  علم  ب منـاحل   الأسـتاني  بيالأصـوش يذكروب يلت المنـاحل الإجماعية كعتزاز، وقد  قل الزركشـل قوش  

ــرين   ــألة. ولذا يرد قوش الملاالإجماع  كثر من عشــ ا لما اختلفوا فيه،  حدو دب هذا الدين كثير الاختلاف، دني لو كاب حقً  لف منــ
ــألة. ثم لها من الفروع ال  يقع الايفاب ملها وعليها، وهل    ،فلقوش   ختأت ــاحل الإجماع  كثر من عشـــــــــرين  لف منـــــــ  ل منـــــــ

ألة، يبقس قدر  لف منــــــألة هل من منــــــاحل الاجتهاد،  صــــــادرو عن منــــــاحل الإجماع ال  هل  صــــــوش  كثر من ماحة  لف منــــــ
والالاف في  عضــــها  كم بختأ المخالف علس القتع و فنــــقه، وفي  عضــــها يلقض حكمه، وفي  عضــــها يتنــــامح، ولا يبلغ ما 

 (73) قل من المناحل ال  يبقس علس الشبهة د: ماح  منألة.
المقصـــــود  ياب الفرب  ين  ظر علماة الأصـــــوش النـــــا قين و ظر هؤلاة وليس المقصـــــود الوقوف علد عد هذه المنـــــاحل،  ل         

 المعاصريني
 
 المطلب الثاني: شبهاتهم حول مستند الإجماع، والرد عليها.    
 ل فائدة منه. أن اشتراط مستند للإجماع من الكتاب والسنة  الأولى: شبهةال

 تقرير الشبهة:
ســـيظهر من خلاش يقرير هذه الشـــبهة   م قصـــروا فاحدو الإجماع علس تَكيد  حكام الكتاب والنـــلة، ودا  ب هذه الأحكام      

ينـــــــتلد د: دليل من الكتاب والنـــــــلة فللنـــــــتغن  دنيب بأحد الأدلة، ثم   قلوا كلام  هل العلم عن منـــــــتلد الإجماع علس ســـــــبيل  
ــلة، فعلدما الإ كار حيث قالوا  ) لا يجوز  ب يتم   ــرعل من الكتاب  و من النـــ ــتلد هو دليل شـــ ــتلد ( والمنـــ الإجماع دلا عن منـــ

تتي دليل في منــــــــألة من الكتاب  و النــــــــلة فإب المجتهدين يجمعوب علس مقتضــــــــس نيلت الدليل. دنيب ما فاحدو الإجماع؟ي بوش 
 (74)الإجماع يقريبًا د: دليل معب د((.

 

 ( 384/ 6( الببر المحيط في  صوش الفقه )73) 
 . 35( قضية يديد  صوش الفقه، علل جمعة ص74) 
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ــلة دلالة وقالوا  ) ل د لا لا  ر  من حا      جة البتة في اســـــــــتجرار دليل الإجماع للمصـــــــــادقة علس ما دش عليه الكتاب  و النـــــــ
 (75)وا بة،  ل يلبغل الاكتفاة  ذيلكم المصدرين والاعتداد لما دوب الإجماع(.

 
 الرد على الشبهة

 وللجواب عن هذه الشبهة  قوش      
بصـــيل حاصـــل، لأ،  قوش  دب كاب ملعهم    ع من الكتاب والنـــلةب اشـــ اط منـــتلد للإجما  ولًا  لا  نـــلم  صـــبة دليلهم  د     

من جهة اجتماع دليل الكتاب  و النـلة مع الإجماع، فالْواب  لا ما ع من يوارد الأدلة علس مدلوش واحد،  ل دب هذا موجود  
وكذلت الإجماع ن ييمية  )ودلالة الكتاب والنــــــــلة والإجماع متلازمة، كما قاش شــــــــيخ الإســــــــلام ا (76) كثرو في كلام  هل العلم.

 (77).(دليل أخر كما يقاش  قد دش علس نيلت الكتاب والنلة والإجماع وكل من هذه الأصوش يدش علس الحق مع يلازمها
هذا القاحل ف يدرك ما ودب كاب ملعهم من جهة الاســــتغلاة  دليل الكتاب  و النــــلة عن الإجماع في المنــــألة، فلقوش  دب        

 م كش اط منتلد للإجماع يقرروب حقيقتين    هو   و ،  دركه العلماة في يقرير حقيقة هذا الدليل
 الكتاب والنلة.    د ا هل  الأو:   ب الحجة 

ولا يوجد كما قاش شــــــيخ الإســــــلام  )ومعل نيلت القتع واليقين  ب دجماعهم د ا كاب عن دليل،    ،عصــــــمة دجماع الأمة  والثا ية 
 (78).(منألة يتفق الإجماع عليها دلا وفيها  ص

لايوجد لها  ا الآب  و غير موجودي علس  ب المنــــــــاحل الإجماعية ال  وعلدحذ فلا فرب  ين  ب يكوب منــــــــتلد الإجماع موجودً        
ــتلد ،درو جدً  فايفق العلماة علس   ه يشــــرع التكبير عقي  الصــــلوات في ي قاش ا ن رج  علد نيكر التكبير  يام التشــــريق  )امنــ

 هذه الأيام في الْملة، وليس فيه حديث مرفوع صبيح،  ل د ا فيه  أثار عن الصبا ة ومن  عدهم، وعمل المنلمين عليه.

 

 . 107ص( سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و، 75) 
(    370/ 3(   شر  العضد علس مختصر الملتهس الأصولإ ومعه حاشية النعد والْرجاني )246/ 2( التبصيل من المحصوش، للأرموي )76) 

 ( 140/  7الببر المحيط في  صوش الفقه )
 ( 195/ 19( مجموع الفتاو  )77) 
 ( 195/ 19( مجموع الفتاو  )78) 
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،  ل يكتفس  -صـ لَّس م  ع ل ي ه  و سـ لَّم    -ا  جمعت الأمة عليه ف يلقل دليلا فيه  ص صـريح عن اللَّبي   وهذا  ا يدش علس  ب  عض م
  (79).(كلعمل  ه

ثا يًا  ولو سـلملا  صـبة دليلهم  فإ، لا  نـلم  صـبة اسـتدلالهم  دني لا يوجود يلازم  ين الدليل والمدلوش، فاشـ اط المنـتلد       
ــلة ــلاو  بتت كلكتاب    من الكتاب والنــــ ــبة الإجماع لا يلزم مله فقداب الإجماع دوره،  ل  قوش  د ه لولا قوش العلماة  الصــــ لصــــ

وكلنــلة وكلإجماع، لولا هذا  لما  مكن الرد القاطع علس الذين حرفوا معاني هذه الشــعاحر من ، تة النــوة في هذا الزمابي الذين  
ا هو هذا القتع واليقين  ب المعل المقصــــــــود شــــــــرعً يث يكوب فاحدو الإجماع هلا في حرفوا معاني معلومة من الدين كلضــــــــرورو، ح

 .  م  جمعوا علس دليل من الكتاب  و النلة  و المعل ملهمالأ،  قتع  المعل الذي  جمعوا عليه،  
الإجماع، ومن هذا ولذا  درك الفضـــــــل العظيم الذي قدمه للا علماة النـــــــلف  نـــــــلهم هذا الملهج الملضـــــــبط، في شـــــــروط        

، وقد نيه  د:  (80)دو ه  ا دوب الدليل، لكو ه مقصـــــــودً الضـــــــبط  اشـــــــ اط المنـــــــتلد لصـــــــبة الإجماع دلا   م قد يلقلوب الحكم  
ايفق الكل علس  ب الأمة لا  ، وصـفهم الآمدي كلشـذوني فقاش  )(81)اشـ اطه جماهير العلماة، وف يخالف فيه دلا  عض المتكلمين

ا لتاحفة شـــــــانيو، فإ م قالوا بجواز ا عقاد الإجماع عن يوفيق لا الحكم دلا عن مأخذ ومنـــــــتلد يوج  اجتماعها خلافً يتمع عن 
ولشـــــــدو التلازم  ين الإجماع ومنـــــــتلده كا وا يروب وجود    .(82)(يوقيف بأب يوفقهم م يعا: لاختيار الصـــــــواب من غير منـــــــتلد 

 قليالإجماع علامة علس وجود المنتلد ولو ف يل

ــ اط   ــبهة  قل الإجماع علس  مور معلومة من الدين كلضـــرورو ما يدش علس صـــواب ر ي العلماة كشـ وســـيأتي علد الْواب عن شـ
 المنتلد للإجماع.

      
 
 

 

 ( 22/ 9( فتح الباري لا ن رج  )79) 
 (. 545/ 1ميزاب الأصوش في  تاحج العقوش، للنمرقلدي )( 80) 

 ( 286/ 3(  نبه   و الاتاب د:  مويس  ن عمراب صاح  اللظام ، التمهيد في  صوش الفقه )81) 
 ( 261/ 1( الإحكام في  صوش الأحكام للآمدي )82) 
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 الشبهة الثانية: مشاروات النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تقريره لمبدأ تقديم رأي الأغلبية.
 تقرير الشبهة:

دت  هذه الشـبهة بت مببث منـتلد الإجماع  لأ م يعتمدوب الأغلبية في دصـدار حكم ما، فهل المنـتلد والمعتمد د ا  ور        
عليه علدهم، ثم علس البقية موافقة الأغلبية، وقد نيكروا في يقرير شـــبهتهم أيات الشـــور  وغزوو  در و حد والالدب من  حداث 

ــيرو اللبوية ثم قالوا  )ولهذا لا يضـــــير،   ا  عض الأشـــــكاش النـــ ــً ــلة مصـــــتلح الأغلبية، ولا  لا نجد  يضـــ ب لا نجد في الكتاب والنـــ
التلفيذية ال   راها اليوم. فبنــــــــبلا  ب نجد الشــــــــرع، وخاصــــــــة يتبيقايه اللبوية، قد اعتبر وقدر ر ي الأمة، ور ي علماحها، ور ي 

  ه جمهورهم،  و مجموعهم.قادتها، و ب الرسوش كاب يلزش عن ر يه لر ي هؤلاة، ونضل ويلفذ ما قاش  
 (83)فإنيا كاب المبد  مقرَّراً معتبراً، فللتفاصيل شأب أخر(.     

ــلس          ــلم يلازش في هذه المداولات عن ر يه... يقريراً مله صـ ــلس م عليه وسـ وقالوا  ))علس   ه من الْدير كلتلبيه  ب اللبي صـ
   (84)الااص في المناحل والقضايا ال  يعم فيها البلو  وتمس حياو المجتمع((. م عليه وسلم لمبد  يقديم الر ي العام علس الر ي

ا  )العمل دبد  الأغلبية د ا هو في الحقيقة فرع عن العمل دبد  الإجماع، فإنيا كاب الإجماع ينــــــــــــتمد حجيته          وقالوا  يضــــــــــــً
وقويه من الكثرو ال  لا مخالف لها  و لا مخالف لها يعتد بخلافه، فإب هذا الأســــــــــــاس موجود في منــــــــــــألتلا ولكن  درجة  قل...  

 (85)يبة الإجماع(.وتمثل  قرب المراي  من مر 
 الرد على الشبهة :  

 ولًا  لا  نــلم  ب مشــاورايه صــلس م عليه وســلم كا ت لتل  ر ي الأغلبية، ود ا كا ت ليعلمهم الببث عن الصــواب،         
ــبق نيكره في غزوو  حد، وقد كا ت أخر مراحل ــواب ولو خالفهم جميعًا، كما ســـــــــ   فإب  تق  ه  حدهم  يده، ودلا  ين لهم الصـــــــــ

 

 . 25( قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية،  حمد الرينوني، ص83) 
 .. 73، ص49ولإ، قت  مصتفس سا و، ص( سؤاش الإجماع الأص 84) 
 . 83( قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية،  حمد الرينوني، ص85) 
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ــلم  الأمر وخرج لم، وهو يقوش  )ما كاب للبي دنيا لبس لامته  ب  ــاوراتهم البقاة في المديلة، فعزم اللبي صــــــــــلس م عليه وســــــــ مشــــــــ
 (86)يضعها(. فهذا تَكيد لمبد  ايباع الدليل، وليس لايباع الأغلبيةي

 (87)قا  ر وا صبة دليله فايبعوه.وفي حروب الردو كاب ر ي الأغلبية عدم الحرب، ور ي  بي  كر الحرب، ومع الل     
وفي قنم الف  كاب ر ي  بي  كر التنوية، وقاش   جرهم علس م والد يا  لاغ، وكاب ر ي عمر التفضيل في العتاة وف يتلازش     

لا  جعل عمر عن ر يه،  ل ســكت صــوً، لوحدو الْماعة وعدم مشــاقة الإمام، ولكن لما أش الأمر دليه فضــل في العتاة وقاش  )
 (88)(.عليه وسلم كمن قايل معهمن قايل رسوش م صلس م  

ــلم لأصـــبا ه ثم قاش مؤكدًا لهذا المعل    -في صـــبيبه-ونيكر الإمام البخاري رحمه لله         ــلس م عليه وسـ ــاورات اللبي صـ مشـ
 وف يلتفت د: يلازعهم، ولكن حكم دا  مره م وكا ت الأحمة  عد اللبي صــــــلس م عليه وســــــلم ينــــــتشــــــيروب الأملاة من  هل ))

العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأســــــــــــهلها، فإنيا و ــــــــــــح الكتاب  و النــــــــــــلة ف يتعدوه د: غيره، اقتداة كللبي صــــــــــــلس م عليه  
فبين البخاري رحمه (89)((.ا علد كتاب م عز وجل، وكاب وقافً  كا وا  و شــبا،ً وكاب القراة  صــباب مشــورو عمر كهولًا ...وســلم

 ة ر ــــــل م علهم ويشــــــاورهم د ا هو الببث عن الدليل من الكتاب والنــــــلة  و ما في معلاهما  ا  م  ب مدار اجتهاد الصــــــبا
 يدش علس مراد م يعا:، ولا يلظروب في يشاورهم دلا د: هذا المعل، ولا يبالوب  كثرو ولا قلة.

 وهذا الذي يتمع عليه جميع الأمثلة ال  نيكروها.        
   ع ف يعتمد ر ي الأغلبية العددية،  ل جاة دبد   الشـور ، ومبد  النـمع والتاعة لولإ الأمر، كما قاش ثا يًا   ب الشـر        

ــور ، أية       چڻ ں ںچ ــورو الشـ ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  چ    ، وقاش 38الآية ]سـ

 

لا  ( علس  ب مو وع الأغلبية بحاجة د: دراسة منتفيضة، ود ا المقصود هلا رد استدلالهم دا نيكروه عن الرسوش صلس م عليه وسلم، و  ه 86) 
 يدش علس متلولم،  ل يدش علس خلافه. 

 م يكوب الكثرو العددية مرجبًا علد الاختلاف، لكله ليس  ساسًا يلجأ دليه ا تداةً.  ع
 . 1400(، رقم  105/ 2( رواه البخاري، كتاب الزكاو، كب وجوب الزكاو، صبيح البخاري )87) 
 .  5(، رقم  615/ 7( مصلف ا ن  بي شيبة، كتاب الْهاد، كب  ما قالوا في الفروض ويدوين الدواوين، )88) 
 (. 112/ 9( صبيح البخاري )89) 
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ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ      كما قاش 159الآية ]ســــــــــورو أش عمراب، أية    چڃ  ڃ  چ 

  .59الآية ]سورو اللناة، أية   چی   ی  یی
ومن مقاصـد شـرعية الشـور   ب يشـارك اللاس في اتخاني القرار الذي يهمهم، وليس كلضـرورو  ب يفضـل د: دجماع  و  غلبية،       

 (90)(.لاف الآراة، والمنتشير يلظر في نيلت الالاف ويتخيروالشور  مبيلة علس اختقاش ا ن عتية  )
وال  ملها   -وعلس هذا فبمبد  الشــــور ، ومبد  النــــمع والتاعة لولإ الأمر، هما البديل الشــــرعل عن قواعد الدنوقراطية،        

 للأشكاش التلفيذية ال  قد بتاجها الأمة لإدارو الحياو. -صوت الأغلبية
جماع كما اشــ طه  هل العلم وهو الذي يتل  علد ثالثاً  وجود الفرب  ين منــتلد الإجماع، ومنــتلد الأغلبية، فمنــتلد الإ       

 الشور ،  ي د راز دليل شرعل  صًا  و معل  قق مصلبة شرعية، و ما مبد  الأغلبية فيتل  فيه مجرد الكثرو.
 ثم دب  هل الإجماع هم علماة الشريعة، و ما الأغلبية فتتم كلعدد  يًا كاب  هلها.       

ــتقيم في الأخبـار وفي حق المقلـد دنيا ف يجـد يرجيب ـًس من قـاش كيبـاع الأكثر  )  ولهـذا قـاش الغزالإ في الرد عل   ا  ينقللـا  هـذا ينــــــــــــ
لأ ه دب خالفه واحد ف يلزمه ايباعه ودب ا ضـــــم دليه مخالف    و ما المجتهد فعليه ايباع الدليل دوب الأكثر  ،المجتهدين ســـــو  الكثرو

 (91).(أخر ف يلزمه الايباع
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 ( 534/ 1( يفنير ا ن عتية = المحرر الوجيز في يفنير الكتاب العزيز ) 90) 
 ( 350/ 1الرسالة ) -( المنتصفس للغزالإ  91) 
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 ثالث: شبهاتهم حول الستدلل بالإجماع، والرد عليها. المطلب ال
الشبببببهة الأولى: ل اعتداد جمل  جماع العلمالح وا كام معًا، وعليه فيسببببتبدل شببببرط الجتهاد في تعريف الإجماع بشببببرط    

 أهل ا ل والعقد.
 تقرير الشبهة:   

ــبهة   ))فإ لا  ر    ه لا عبرو اليوم           لأية دعو  دجماع قدنة  و حديثة،  -لا شـــــرعًا ولا عقلًا -يقولوب في يقرير هذه الشـــ
ا بأية دعو    ا فردت  و يلفرد الزعامة النــياســية  صــياغتها دوب مشــاروو الزعامة الفكرية دزاةها، كما   لا  ر    ه لا اعتداد  يضــً

 (92)ديثة استأ رت  و ينتأ ر الزعامة الفكرية  صياغتها دوب مشاركة الزعامة النياسية دزاةها((.دجماع قدنة  و ح
وحتى يتم لهم القوش لذه الشــــــبهة فإ م يروب اســــــتبداش شــــــرط الاجتهاد في  هل الإجماع بأهل الحل والعقد، حتى لا    رم        

 (93)لح الإجماع د: سيريه الأو: في عصري الرسالة والتا عين.الحكام  من المشاركة في الإجماع، و ب هذا عودو دصت
 الرد على الشبهة:

ــب         ــا قًا  ب سـ ــلم( وقد  يلا سـ ــلس م عليه وسـ ــبهة  )وجود الإجماع في عهد اللبي صـ ــبهة   ا مبلية علس شـ حقيقة هذه الشـ
 هذا هو الالط  ين مفهوم الإجماع والشور ، و يلا هلاك من الرد ما يلاس  المقام، و زيد هلا فلقوش 

ــور ، و هل الإ        ا في  ولًا  دظهار الفرب  ين  هل الشـ
ً
ــريعة، ودب كاب عالم ا كلشـ

ً
ــور  هم كل من ليس عالم جماع  فأهل الشـ

غيرها من علوم الد يا، لكله عامل كللنــبة د: علم الشــريعة، و ما  هل الإجماع فهم المجتهدوب من علماة الدين، وقد ســبق  ياب  
 نيلت في حقيقة الإجماع.

ــلملـا   ـه لا اعتـداد  قوش العلمـاة دوب        الحكـام كللظر فيـه، فهـذه  الحكـام في المنــــــــــــــاحـل ال  يبل علس واقع يختص ثا يًـا  ســــــــــــ
المنــاحل لا د فيها من مشــاورتهم. يقوش شــيخ الإســلام ا ن ييمية  )والواج   ب يعتبر في  مور الْهاد  ر ي  هل الدين الصــبيح 

ظـاهر الـدين فلا يؤخـذ  ر يهم، ولا  ر ي  هـل  الـذين لهم خبرو دـا عليـه  هـل الـد يـا، دوب  هـل الـد يـا الـذين يغلـ  عليهم اللظر في
 (94)الدين الذين لا خبرو لهم في الد يا(.

 

 . 103( النؤاش الأصولإ، قت  سا و، ص 92) 
 . 103( ا ظر  النؤاش الأصولإ، قت  سا و، ص 93) 
 ( 220/ 3للمتبوع )( المنتدرك علس مجموع الفتاو  موافق  94) 
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لكللا لا  نـــــلم  ترد هذا القوش في )عدم الاعتداد دجماع العلماة ما ف يكن معهم الحكام( حتى يجعله قاعدوً عامةً فهذا         
 في الإجماع علس العلماة المجتهدين.ما ف يقل  ه  حد  ن سبق من علماة الأمة، ود ا اقتصروا  

ــيـة دوب العلمـاة( فلا يعـدو  ب يكوب مقـار ـة مع الفـارب  حيـث دب         ــيـاســــــــــــ و مـا قولهم  ) عـدم الاعتـداد  قوش الزعـامـة النــــــــــــ
 الحكام لا علاقة لهم كلحكم الشــــــــرعل، من حيث كو م حكامًا،  ما دنيا كا وا  مراة علماة فلهم علاقة من حيث علمهم لا من 

 حيث دمارتهم. وهذا هو الذي كاب في عصري الرسالة والتا عين،  ب الحكام علماة.
ثالثاً  قولهم  دب العلماة  نجوا شروط الإجماع لحرماب الأمراة من الدخوش في مفهوم الإجماع، ولا د لإدخالهم من استبداش       

 (95)شرط المجتهدين بأهل الحل والعقدي
لصـيا ة  حكام الشـريعة من التغيير والتبديل، وما من شـرط    -وغيره من الأدلة-فجوا ه   ب العلماة و ـعوا شـروط الإجماع         

ــعوه دلا وقد  قاموا عليه الحجج والبيلات، وقد  خذ م عليهم الميثاب ليبيلله لللاس ولا يكتمو ه، فأحكام الشـــــــريعة حمس لا  و ـــــ
طريقها فهو  حق لا و هلها )فلم يكن هلاك ســــــــــــلتة يمع هؤلاة الفقهاة  و يلزمهم دجماع ما،  ل ف  يقرلا دلا من  خذها من 

 (96)يرض  ي دمام من  حمة المذاه   ب يكوب  سيراً لنلتة ما علس الرغم من  عض المحاولات في زملهم(.
لغاة شـرط الاجتهاد في  هل الإجماع،  ل اعتبارهم  را عًا  و ا يقتضـل  تلاب هذه الشـبهة   ه ف يقل  حد من  هل العلم د       

، (98)ملهم    و الوليــد البــاجل  (97)في الإجمــاع وــل ايفــاب  ين العلمــاة، وقــد  قــل الإجمــاع علس نيلــت غير واحــد من  هــل العلم
 .(100)، وا ن الناعاتي(99)وكذلت  قله الغزالإ

 
 

 

 ( هذا القوش ليس حجة ولا شبهة ،  ل هو من الشغ  الذي لولا الدفاع عن العلماة لأعر ت عن نيكره.95) 
 .  169( الإجماع  ين اللظرية التتبيق،  حمد حمد، ص96) 
الأصوليين، جمعًا ودراسة، مصتفس  وعقيل،    دجماعات 201( ا ظر  دجماعات الأصوليين في الأدلة المتفق عليها،   س القتاب، ص97) 

 . 221ص
 . 2/676( دحكام الفصوش في  حكام الأصوش، للباجل  98) 
 (. 341/ 1( المنتصفس للغزالإ )99) 
 (. 267/  1(  ديع اللظام =  اية الوصوش د: علم الأصوش )100) 
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 ل فائدة منه.  الدين بالضرورة أفقد الإجماع معناه، وصار   الشبهة الثانية: أن نقل الإجماع على الأمور المعلومة من 
 تقرير الشبهة: 

 ب الإجماع دعل ايفاب جميع مجتهدي  مة ومد صــلس م عليه وســلم في عصــر من العصــور علس  مر من الأمور، ف يتبقق،     
اه علس  وحه فلن نجد  ب هلاك دجماعًا دلا ومنتبيل بقيقه، فالإجماع الذي بقق حتى الآب لو  خضعلاه لهذا التعريف وفبصل

علس الأمور المعلومة من الدين كلضـــــــــــرورو. ولذلت يقولوب مثلًا  الصـــــــــــلاو  بتت كلكتاب وكلنـــــــــــلة وكلإجماع، الصـــــــــــيام  بت  
 كلكتاب وكلنــــــــلة وكلإجماع، وقد كلا  ريد  ب  نــــــــتخدمه دليلًا نكن  ب يغتل منــــــــاحة من المنــــــــاحات الاالية، ولكلهم في 

 (102)ا.ا وهميً وصار مصدرً (101)بديدهم لحقيقته لذه الصورو  فقدوه معلاه.
 الرد على الشبهة:

 ولًا   ب ســـب  ديرادهم لهذا الشـــبهة قصـــرهم لفاحدو الإجماع علس د تاج  حكام فقهية غير موجودو في الكتاب والنـــلة، فلما       
 وجدوا الأحكام ال  يدش عليها الإجماع موجودوً في الكتاب والنلة قالوا  لافاحدو للإجماعي

باط  ين  قل الإجماع علس منــــــــــــــاحل معلومة من الدين كلضــــــــــــــرورو، و ب ثا يًا   قوش  لا يلازم  ين الدليل والمدلوش، فأي اري     
 الإجماع صار لا معل له ولا فاحدو؟ي

في عصـمة المعل الشـرعل  و    -علس المعلوم من الدين كلضـرورو-ثم  قل  الدليل عليهم فلقوش   ل يبقس  همية  قل الإجماع       
يبقس ثا تة علس  ود ا   ،الزيغ والهو   ب  رفوا يلت المعاني والأحكام الشــــرعيةالحكم الشــــرعل الذي  جمعوا عليه، فلا نكن لأهل 

   فالإجماع نثل يتبيق الأمة العملل لأحكام الكتاب والنلة، ولذا يلتقل موروث الأمة دوب بريف ولا يبديل.مر العصور

 

 . 35( قضية يديد  صوش الفقه، علل جمعة ص101) 
(  عد المراجعة  pdfه، ثم  شر  صيغة ) 1435ويبيح، د. سعيد صيل، بحث ملشور  صيغة وورد،  ( الإجماع المصدر الوهمل الذي  رم102) 
 ه( في موقع المؤلف علس الشبكة العالمية )ا   ت(.. 1442)
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، وينــتدش  صــبالا  لصــوص (103)الف  ركاب الإســلامثالثاً  يؤيد هذا ما ا تشــر في هذا العصــر من الأقواش الباطلة ال  تخ       
 لشــــــر المنــــــاحل الإجماعية  فلا حيلة في الرد علس هؤلاة دلا  (104).-زعموا-الكتاب والنــــــلة، كما ينــــــتدلوب دقاصــــــد الشــــــريعة 

ــعاحر الدين علس اللبو الذي   رسمه الشــــــــارع يثب  ت  المعلومة كلضــــــــرورو في اللاس، والعمل لا، وير ية الأمة عليها  فإب )دظهار شــــــ
ــروري الـدين في الوجود(. فـإنيا وجـد مخـالفوب لهـذه الثوا ـت ف يخف  مرهم علس الأمـة، فلم تخـذ اللـاس علهم  حكـام    (105) ــــــــــــ

فإب الشــلة دنيا  ــم د: شــكله وقرب  لظيره ســهل حفظه ديلهم. وقد  ين ا ن حزم ســب  تَليفه وجمعه لمنــاحل الإجماع  قوله  )
 (106)(.وو ح ختأ من خالف الحق  ه ،اولهو مكن طلبه وقرب متل

    
 

  

 

م   ( كقولهم  دب الصلاو هل الصلة كلله، فلو خرجت من  يتت وقلت  ياللهي   ت مصل. ود ا الذي لا يكوب مصليًا هو  الملبد. وقوله103) 
،  الحج ليس يومًا واحدًا،  ل  شهر معلومات  ج فيهن متى شاةي وكلامهم في الكت  والفضاحيات ومواقع الا   ت، ليلبنوا علس اللاس ديلهم

 وفيكم سماعوب لهمي 
الشريعة، فتصبح   ( و)) ين في مقاصد الشريعة  ب يصبح حفظ الدين هو حرية العقيدو، وحق يبديل الدين. و ين في مقاصد الشريعة دلغاة104) 

الأو:   الردو حقًا من حقوب الإ ناب، ويصبح قتل المريد جرنة(( ا ظر  المقاصد علد الإمام الشاطبي، ومود فاعور،  نيوني للتباعة، لبلاب، ط. 
 . 7م، ص2006-ه1427

 . 1/250( المقاصد من  حكام الشارع، عثماب المرشد، 105) 
 ( 7( مراي  الإجماع، لا ن حزم )ص  106) 
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 الخاتمة. 

 وفيها  هم اللتاحج والتوصيات 
 أهم النتائج:

كا وا حريصين علس العمل كلأحكام الشرعية    -وهم ير ية اللبي صلس م عليه وسلم  -ر ل م علهم-ــــــــــــــــــــــ  ب الصبا ة  1     
للأحكام،  ل مقرراً لها كعتبار يكوين المجتمع الذي  شـــأ علس هذه المنـــتفادو من الكتاب والنـــلة، و ب الإجماع ف يكن مصـــدراً  

 ال  ية، وال   قلها لْيل التا عين من  عده، وهكذا من  عدهم.
 ــ  ب دليل الإجماع  ا ينهم في  قاة  حكام الشريعة ومعا يها وعصمتها من التبريف والتبديل.2     
يا ته من الشبهات واج  شرعل كفاحل، لا يجوز  ب يقوم  ه دلا  هل العلم المتبققين ــ  ب المحافظة علس دليل الإجماع وص3     

 بأهلية فهم الشبه والرد عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــ  ب يتبع الأسئلة والمقولات ال  يوردها  هل الشبهات وواولة الإجا ة عليها، قد لايفيد في  ياب الحق، ود ا المفيد 4       

ــبهات ويفكيت المرك  ملها، فتلكشـــــف حيلئذ ونكن   ــبهات ثم يقرير يلت الشـــ ــئلة والمقولات من شـــ ددراك ما بمله يلت الأســـ
 ردها. 

ــ  ب الفرب  ين  5        ــــــــــــــــ العلماة النـا قين وهؤلاة المعاصـرين في ملاقشـة المنـاحل الأصـولية   ب الأولين يوردو ا ليبفظوا لا  ــــــــــــــ
 الإجماع من الادعاة، و ما هؤلاة فيوردو ا لتكوب دليلًا علس يعتيل دليل الإجماع كلكليةي

ــ  ب مدار اجتهاد الصبا ة ر ل م علهم ويشاورهم د ا هو الببث عن الد 6        ــــــ ليل من الكتاب والنلة  و ما في معلاهما ــــ
 ا يدش علس مراد م يعا:، ومراد رســــوله صــــلس م عليه وســــلم، ولا يلظروب في يشــــاورهم دلا د: هذا المعل، ولا يبالوب  كثرو  

و عن الالفاة ولا قلة. وهذا الذي يتمع عليه جميع الأمثلة ال  نيكرها المعاصـــــــــــروب ســـــــــــواة عن اللبي صـــــــــــلس م عليه وســـــــــــلم  
 الراشدين من  عده، وظلوا  ب لهم فيها حجةً علس استبداث معل جديد للإجماعي  و لتبكيم مبد  الأغلبية.

 أهم التوصيات:
ــــــــــــــــــــــــــــــ يتبع شـبهات المعاصـرين حوش  صـوش الفقه، خاصـة الشـبهات ال  ي ي  عليها انحرافات يؤدي د: يغيير القواعد 1       

 علد الأصوليين. الأصولية المتعارف عليها
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ـــــــــــــــــــ دراســة جهود الأصــوليين في  ــبط المصــتلبات الأصــولية ومعرفة مقاصــدهم فيها، فهذا من  عظم  ســباب رد  2        ـــــــــــــــ
 الشبهات حوش يلت المصتلبات.

 وصلس م وسلم علس  بيلا ومد وأله وصببه  جمعين.  ،والحمد لله رب العالمين                            
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“The Truth of the Consensus’ Evidence, and the Objection of Contemporaries’ Suspicions about 

it” 

Dr. Ali Ahmed Mohammed Al-Rashdi. 

Associate professor, Fiqh foundations, Mikhwāh Faculty of Science and Arts, Albaha University 

Research Summary 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace be upon our Prophet Muhammad, and his family 

and companions, and those who followed them with charity until the day of judgement. 

This research is entitled: The Truth of the Consensus’ Evidence, and the Objection of Contemporaries’ 

Suspicions about it aims to clarify the truth of the evidence of consensus (ijmā') among the 

fundamentalists, and responds to the suspicions of contemporaries about it. I followed the inductive and 

analytical methods, by collecting contemporaries’ suspicions, analyzing and arranging them under the 

titles of fundamentalists in order to facilitate their clarification and response. In fact, what was raised 

about the consensus did not understand the words of the fundamentalist scholars in its context, but rather 

brought new meanings under the pretext of activating the consensus evidence. Among his most important 

recommendations: Tracking contemporaries ’suspicions about the fundamentals of jurisprudence, 

especially the suspicions that result in deviations that lead to changing the fundamentalist rules recognized 

by fundamentalists.Studying the efforts of the fundamentalists in controlling the fundamentalist 

terminology and knowing their intentions regarding them and this send point is one of the greatest reasons 

for rejecting suspicions. 

Key words: Fiqh foundations / Evidence / Adjudication of the majority / consensus / and the Objection 

of Contemporaries 
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القاهرو، ط.  و:،  -لل  ن  حمد  ن ســـــــعيد  ن حزم، اللاشـــــــر  دار الحديث الإحكام في  صـــــــوش الأحكام،    و ومد ع .6

1404 
ق  عبد الرزاب عفيفل، اللاشــــر   المكت  يعلي،    و الحنــــن علل  ن  بي علل ومد الآمديالإحكام في  صــــوش الأحكام،   .7

 .الإسلامل
ــلمـاب، و  و عمر  حمـد عبـد م،   ن قيم الْوزيـة، بقيق    و عبيـدو  لادعلام الموقعين عن رب العـالمين،   .8 ــهور أش ســــــــــــ مشــــــــــــ

 ه.  1423اللاشر  دار ا ن الْوزي، النعودية، ط.  و:  
 ه.1406الإفادات والإ شادات، للشاطبي، بقيق  ومد   و الأجفاب، ط. الثا ية،   .9

 سلامية، الكويت. الببر المحيط في  صوش الفقه، للزركشل، حرره  عمر الأشقر وأخروب، طبع وزارو الأوقاف والشؤوب الإ  .10
ظفر الدين  حمد  ن علل  ن النــاعاتي، بقيق  ســعد  ن غرير النــلمل،   ديع اللظام =  اية الوصــوش د: علم الأصــوش،  .11

 م  1985 -هـ   1405طبع  جامعة  م القر ، سلة اللشر   
 ه.1418البرهاب في  صوش الفقه، للجويل، بقيق  عبد العظيم الدي ،  شر  الوفاة، مصر، ط. الرا عة  .12
 ه.  1421والقرني ،والنرا  ،مكتبة الرشد الرياض، و:  التببير شر  التبرير، لعلاة الدين المرداوي ،بقيق  الْبرين، .13
 لكماش الدين ومد  ن عبد الواحد الشهير ك ن الهمام دار الفكر. ،التبرير في  صوش الفقه  .14
ي، بقيق  عبد الحميد   و ز يد، اللاشــر  مؤســنــة الرســالة ســراج الدين ومود  ن  بي  كر الأر م و التبصــيل من المحصــوش،  .15
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 م.1988 -هـ   1408للتباعة واللشر،  يروت، ط.  و:، 
 .م2003 -هـ  1424ومد عميم الإحناب البرك ، اللاشر  دار الكت  العلمية، ط. و:، التعريفات الفقهية،  .16
 ع  دار البشاحر الإسلامية،  يروت.، بقيق  عبد م العمري، طبالتلخيص في  صوش الفقه للجويل .17
 مـ  1996 -هـ   1416سعد الدين التفتازاني، اللاشر   دار الكت  العلمية،  يروت، ط. و:    التلويح علس التو يح، .18
بقيق  مفيد   و عمشـــــــــة، وومد  ن علل، اللاشـــــــــر    ،وفوظ  ن  حمد     و الاتاب الك ل و ني انيالتمهيد في  صـــــــــوش الفقه،  .19

 م.1985  -هـ    1406جامعة  م القر ،ط.  و:،  
 يينير التبرير ،لمحمد  مين المعروف بأمير ك دشاو ، علس كتاب التبرير في  صوش الفقه لا ن الهمام ، دار الفكر . .20
ر  ن عاشـور، اللاشـر  متبعة اللهضـة، يو س،  المؤلف  ومد التاهحاشـية التو ـيح والتصـبيح لمشـكلات كتاب التلقيح،  .21

 هـ  1341ط. و:،  
هـ   1411 ن ييمية، بقيق  ومد رشــاد ســاف، اللاشــر  جامعة الإمام ومد  ن ســعود، ط. الثا ية،  ، لادرة يعارض العقل .22

 .م  1991 -
 م.1994، سلة اللشر  شهاب الدين  حمد  ن ددريس القرافي، بقيق  ومد حجل، اللاشر دار الغرب،  يروتالذخيرو،   .23
، المحقق   حمد شــــــــــــاكر، اللاشــــــــــــر  مكتبه الحلبي، مصــــــــــــر، التبعة  الأو:، الرســــــــــــالة، للإمام ومد  ن ددريس الشــــــــــــافعل .24

 .م1940هـ/1358
ــة اللاظر وجلة الملاظر ، لموفق الدين  .25 ن قدامة المقدســـل، ومعها  زهة الااطر العاطر لا ن  دراب ،مكتبة المعارف ،  ا   ،رو ـ

 هـ.1404ط. الثا ية  الرياض ، 
  و عبد م  حمد  ن ومد  ن حلبل ، بقيق  ومد عبد النـــــــــلام، اللاشـــــــــر  دار الكت  العلمية،  يروت، ط.  الزهد، ،   .26

 .م1999  -هـ    1420 و:،  
ومد  ن يوسـف الصـالحل، بقيق  عادش عبد الموجود، وعلل معوض، اللاشـر    سـبل الهد  والرشـاد في سـيرو خير العباد،  .27

 .م  1993  -ـ  1414ر الكت  العلمية  يروت، ط.  و:، دا
 م.2013-ه1434ط.  و: شركة فؤاد البعيلو للتجليد،  يروت، سؤاش الإجماع الأصولإ، قت  مصتفس سا و،   .28
 ه.1405لذهبي، بقيق مجموعة دشراف شعي  الأر،ؤوط، مؤسنة الرسالة، ط. الثالثة ل  سير  علام اللبلاة، .29
 رف، الشيخ  حمد الحملاوي ، المكتبة العلمية الْديدو ،  يروت .شذا العرف في فن الص .30
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ــر  ا ن عقيل علس  لفية ا ن مالت، لبهاة الدين عبد م  ن عقيل  .31 ومعه ملبة الْليل لمحمد ول الدين عبد الحميد،  ،شـــــــ
 .م1964-ه1384، ط. الرا عة عشرو،  دار اللغات

اللاشـر  دار الكت   ،  ومد حنـن ومد ، بقيق حاشـية النـعد والْرجانيشـر  العضـد علس مختصـر الملتهس الأصـولإ ومعه   .32
 .م  2004 -هـ   1424 و:،  ،  ط.  العلمية،  يروت

 ه.1408شر  اللمع للشيرازي، بقيق  عبدالمجيد يركل، دار الغرب،  يروت، ط.  و:   .33
النعودية، ط. الثا ية،   -اللشر  مكتبة الرشد   ن  تاش، بقيق    و تميم ياسر  ن د راهيم، دار  لاشر  صبيح البخار ،    .34

 .م2003 -هـ  1423
 هـ1409لتوفي ،بقيق د. عبد م ال كل ،مؤسنة الرسالة ، و:  لشر  مختصر الرو ة،   .35
بي  كر الاتي  البغدادي ، المحقق  د. ومد ســعيد  وغلل، اللاشــر  دار دحياة النــلة اللبوية  شــرف  صــباب الحديث، لأ .36

 .  قرو  –
ــب  .37  -  ه  1401، الإمام   و عبد م ومد  ن دسماعيل البخاري، دار الفكر للتباعة واللشــــــــــــر والتوزيع،  يح البخاريصــــــــــ

 م  1981
 يروت، التبعة      –  و الحنـــين منـــلم  ن الحجاج ، المحقق   مجموعة من المحققين، اللاشـــر   دار الْيل  صـــبيح منـــلم،   .38

 .هـ  1334مصورو من التبعة ال كية سلة  
 ن رج ، بقيق  ومود  ن شــــــــــــــعباب، وأخروب، اللاشــــــــــــــر  مكتبة الغركة الأ رية، المديلة اللبوية، ط.  و: لا الباري،فتح   .39

 .م1996 -هـ   1417
 ن حجر ، رقمه  ومد فؤاد عبد الباقل، و شــــــــــــــرف علس طبعه  و  الدين  لافتح الباري، شــــــــــــــر  صــــــــــــــبيح البخاري،  .40

 .ه1379 يروت،  -دار المعرفة اللاشر   ، الاتي ، وعليه يعليقات ا ن كز
ومد  ن حمزو الفلاري، بقيق  ومد حنـــــــين ومد، اللاشـــــــر  دار الكت  العلمية، فصـــــــوش البداحع في  صـــــــوش الشـــــــراحع،   .41

 .هـ1427  –م   2006 يروت، ط.  و: 
 - هـــــــــــــــــــ  1414 حمد  ن علل   و  كر الْصـــــاص ، اللاشـــــر  وزارو الأوقاف الكويتية، ط. الثا ية  الفصـــــوش في الأصـــــوش،   .42

 .م1994
فوايح الرحموت  شــــر  منــــلم الثبوت في  صــــوش الفقه، لعبد العلل ومد  ن  ظام الدين، متبوع مع المنــــتصــــفس للغزالإ ،   .43
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 دار العلوم الحديثة ،  يروت.
 م.2012قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية،  حمد الرينوني، الشبكة العر ية للأبحاث،  يروت، ط.  و:    .44
 .م1993-ه1414مكتبة دار الهداية،  ش الفقه، علل جمعة، قضية يديد  صو   .45
 .18/1419لأبي المظفر النمعاني، بقيق د.عبد م الحكمل،  ود.علل الحكمل،  و: ،  قواطع الأدلة في  صوش الفقه .46
النلة المحمدية  القواعد والفواحد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، ا ن اللبام، بقيق  ومد الفقل، اللاشر  متبعة .47

 م.1956  –  1375القاهرو،   -
كشـــــــــف الأســـــــــرار عن  صـــــــــوش فخر الإســـــــــلام البزدوي، لعلاة الدين عبد العزيز البخاري، بقيق ، ومد البغدادي، دار   .48

 هـ.1411الكتاب العربي،  يروت،  و: 
ش وومد المصـــري ، مؤســـنـــة الكليات معجم المصـــتلبات والفروب اللغوية،  لأبي البقاة الكفوي، بقيق د. عد،ب دروي .49

 هـ.1412الرسالة ،  و:  
 لناب العرب، لا ن ملظور بقيق ، مجموعة ، دار المعارف .  .50
 .م2003  -هـ1424دار الكت  العلمية، ط. الثا يةاللمع في  صوش الفقه، للشيرازي، طبع   .51
 .اللاشر  مكتبة ا ن ييمية، القاهرو ن ييمية، المحقق  عبد الرحمن  ن ومد  ن قاسم، لامجموع الفتاو ،   .52
ا ن عتية الأ دلنـــــــل، بقيق  عبد النـــــــلام عبد الشـــــــافي، اللاشـــــــر  دار الكت     المحرر الوجيز في يفنـــــــير الكتاب العزيز،  .53

 .هـ  1422العلمية،  يروت، ط. و:  
ر البيارب، ســـــلة اللشـــــر  بقيق  حنـــــين اليدري، ســـــعيد فودو، اللاشـــــر دا ،القا ـــــل   و  كر  ن العربي المعافريالمحصـــــوش،  .54

 م.1999 -هـ  1420
  ن حزم ، اللاشر  دار الكت  العلمية،  يروت.ا  ،  و ومد مراي  الإجماع،   .55
 .هـ1418 ن ييمية، جمعه  ومد  ن عبد الرحمن  ن قاسم، ط.  و: لا  المنتدرك علس مجموع الفتاو ، .56
 .م1997هـ/1417الرسالة،  يروت، ط.  و: بقيق   ومد الأشقر، طبع  مؤسنة المنتصفس، للغزالإ ،   .57
 .م1999هـ ،  1420 حمد  ن حلبل، المحقق   شعي  الأر ؤوط وأخروب، اللاشر  مؤسنة الرسالة، ط. الثا ية  منلد  .58
ــلـد البزار  .59 ، المحقق  وفوظ الرحمن زين م وأخروب، مكتبـة العلوم والحكم،  ،   و  كر  حمـد  ن عمرو المعروف كلبزارمنــــــــــــ

 م.2009م وا تهت  1988الملورو، ط.  و:   المديلة
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 المصبا  الملير في غري  الشر  الكبير للرافعل ، لأحمد  ن ومد الفيومل المكتبة العلمية  يروت. .60
ق  ســعيد اللبام، دار الفكر،  يروت، ط.  و: يعلي  و  كر عبد م  ن ومد العبنــل الكوفي، مصــلف ا ن  بي شــيبة ،   .61

 .ه1409
 م.  1984-ه1404عبدم ومد  ن عمر الواقدي، بقيق  مارسدب جو س، عاف الكت ، ط. الثالثة  المغازي،   و .62
لراغ  الأصـــــــفها:، بقيق  صـــــــفواب عد،ب الداودي، اللاشـــــــر  دار القلم، الدار الشـــــــامية، لالمفردات في غري  القرأب،    .63

 دمشق  يروت.
 م.2006-ه1427تباعة، لبلاب، ط.  و:  المقاصد علد الإمام الشاطبي، ومود فاعور،  نيوني لل .64
المقاصــد من  حكام الشــارع و  رها في العقود، عثماب المرشــد، دصــدار الْمعية النــعودية لعلم الأصــوش ومقاصــد الشــريعة،    .65

 ه.1437ط.  و: 
 هـ.1411مقاييس اللغة ، لأبي الحنن  حمد  ن فارس، بقيق عبد النلام هاروب، دار الْيل،  و:   .66
 هـ.1409الْوزي، بقيق  د. عبد م ال كل، اللاشر  دار هجر، ط. الثا ية،   لا نمام  حمد،  ملاق  الإ .67
 .م1997-هـ1417  و عبيدو مشهور، طبع  دار ا ن عفاب، ط.  و:الموافقات، للشاطبي، بقيق     .68
متا ع الدوحة الحديثة، قتر، ط.  لنــــــــمرقلدي، بقيق  ومد زكل عبد البر، اللاشــــــــر   ل  ميزاب الأصــــــــوش في  تاحج العقوش، .69

 م.1984  -هـ   1404 و:  
 م.1981-ه1401، لا ن حزم، بقيق   حمد النقا، مكتبة الكليات الأزهرية، سلة التبع  اللبذو الكافية في  صوش الفقه .70
،  شــــــهاب الدين  حمد  ن ددريس القرافي، بقيق  عادش عبد الموجود، علل معوض   فاحس الأصــــــوش في شــــــر  المحصــــــوش،  .71

 .م1995 -هـ  1416اللاشر  مكتبة  زار مصتفس الباز، ط.  و:، 
 - هـــــــــــ   1420بقيق  ع بد م ال كل، طبع  مؤسنة الرسالة،  يروت، ط. الأو: الوا ح في  صوش الفقه، لا ن عقيل،   .72

 م.1999


